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قانون رقم 1 لسنة 2016
بإصدار قانون الشركات

   بعد الاطلاع على الدستور.

    وعلى المرســوم رقــم 3 لســنة 1955 بشــأن ضريبــة الدخــل 
الكويتيــة والقــوانين المعدلــة لــه.

ــاري  ــجل التج ــام الس ــنة 1959 بنظ ــم 1 لس ــوم رق     وعلى المرس
ــه. ــة ل ــوانين المعدل والق

    وعلى المرســوم رقــم 5 لســنة 1959 بقانــون التســجيل العقــاري 
والقــوانين المعدلــة لــه.

ــنة 1960  ــم 16 لس ــون رق ــادر بالقان ــزاء الص ــون الج     وعلى قان
ــه. ــة ل ــوانين المعدل والق

    وعلى قانــون الإجــراءات والمحــاكمات الجزائيــة الصــادر بالقانون 
رقــم 17 لســنة 1960 والقــوانين المعدلــة له.

    وعلى القانــون رقــم 4 لســنة 1961 بإصــدار قانــون التوثيــق 
المعــدل بالقانــون رقــم 1 لســنة 1965.

ــم  ــون رق ــادر بالقان ــأمين الص ــون شركات ووكلاء الت     وعلى قان
ــه. ــة ل ــوانين المعدل ــنة 1961 والق 24 لس

ــبة  ــوان المحاس ــاء دي ــنة 1964 بإنش ــم 30 لس ــون رق     وعلى القان
ــه. ــة ل والقــوانين المعدل

    وعلى القانــون رقــم 37 لســنة 1964 في شــأن المناقصــات العامــة 
والقــوانين المعدلــة له.

    وعلى القانــون رقــم 49 لســنة 1966 في شــأن إقــراض شركات 
المســاهمة الكويتيــة.

    وعلى القانــون رقــم 32 لســنة 1968 في شــأن النقــد وبنــك 
الكويــت المركــزي وتنظيــم المهنــة المصرفيــة والقــوانين المعدلــة لــه.

    وعلى المرســوم بالقانــون رقــم 31 لســنة 1978 في شــأن قواعــد 
ــي  ــاب الختام ــا والحس ــة على تنفيذه ــة والرقاب ــات العام ــداد الميزاني إع

ــه. ــة ل والقــوانين المعدل

    وعلى قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الصــادر بالمرســوم 
ــه. ــة ل ــوانين المعدل ــنة 1980 والق ــم 38 لس ــون رق بالقان

    وعلى المرســوم بالقانــون رقــم 39 لســنة 1980 بشــأن الإثبــات 
في المـواد المدنيــة والتجاريــة والقــوانين المعدلــة لــه.

ــنة 1980  ــم 67 لس ــون رق مـدني الصــادر بالقان ــون ال     وعلى القان
والقــوانين المعدلــة لــه.

    وعلى قانــون التجــارة الصــادر بالمرســوم بالقانــون رقــم 68 لســنة 
1980 والقــوانين المعدلــة له.

ــة  ــأن مزاول ــنة 1981 في ش ــم 5 لس ــون رق ــوم بالقان     وعلى المرس
ــه. ــة ل ــة الحســابات والقــوانين المعدل ــة مراقب مهن

    وعلى المرســوم بقانــون رقــم 20 لســنة 1981 بإنشــاء دائــرة 

بالمحكمــة الكليــة لنظــر المنازعــات الإداريــة المعــدل بالقانــون رقــم 61 
لســنة 1982.

    وعلى القانــون رقــم 42 لســنة 1984 بشــأن الــتصرف في أســهم 
شركات المســاهمة والأوراق الماليــة وتــداولها.

ــسماح  ــأن ال ــنة 1988 بش ــم 33 لس ــون رق ــوم بالقان     وعلى المرس
ــاهمة  ــهم في شركات المس ــك الأس ــاون بتمل ــس التع ــي دول مجل لمواطن

ــة. الكويتي

    وعلى المرســوم بالقانــون رقــم 23 لســنة 1990 بشــأن قانــون 
ــه. ــة ل ــوانين المعدل ــاء والق ــم القض تنظي

    وعلى المرســوم بالقانــون رقــم 31 لســنة 1990 في شــأن تنظيــم 
تــداول الأوراق الماليــة وإنشــاء صناديــق الاســتثمار.

    وعلى القانــون رقــم 12 لســنة 1998 بالترخيــص في تأســيس 
شركات للإجــارة والاســتثمار.

    وعلى المرســوم بقانــون رقــم 5 لســنة 1999 في شــأن حقــوق 
ــة. ــة الفكري الملكي

    وعلى القانــون رقــم 19 لســنة 2000 في شــأن دعــم العمالــة 
الوطنيــة وتشــجيعها للعمــل في الجهــات غير الحكوميــة.

    وعلى القانــون رقــم 5 لســنة 2003 بالموافقــة على الاتفاقيــة 
التعــاون. بين دول مجلــس  الموحــدة  الاقتصاديــة 

    وعلى القانــون رقــم 46 لســنة 2006 في شــأن الــزكاة ومســاهمة 
الشركات المســاهمة العامــة والمقفلــة في ميزانيــة الدولــة.

    وعلى المرســوم بالقانــون رقــم 2 لســنة 2009 بشــأن تعزيــز 
الدولــة. في  المالي  الاســتقرار 

    وعلى القانــون رقــم 6 لســنة 2010 في شــأن العمــل في القطــاع 
الأهلي، وعلى القانــون رقــم 111 لســنة 2013 في شــأن تراخيــص 

ــة. مـحلات التجاري ال

تشــجيع  شــأن  في   2013 لســنة   116 رقــم  القانــون  وعلى      
الكويــت. بدولــة  المبــاشر  الاســتثمار 

    وعلى القانــون رقــم 116 لســنة 2014 في شــأن الشراكــة بين 
القطــاعين العــام والخاص.

    وعلى القانــون رقــم 7 لســنة 2010 في شــأن إنشــاء هيئــة أســواق 
المال وتنظيــم نشــاط الأوراق الماليــة وتعديلاتــه.

    وعلى القانــون رقــم 37 لســنة 2010 في شــأن تنظيــم برامــج 
التخصيــص. وعمليــات 

    وعلى المرســوم بقانــون رقــم  25  لســنة 2012 المعــدل بالقانــون 
رقــم 97 لســنة 2013 بإصــدار قانــون الشركات.

ــكام  ــض أح ــل بع ــنة 2015 بتعدي ــم  22  لس ــون رق     وعلى القان
القانــون رقــم  7  لســنة 2010 بشــأن إنشــاء هيئــة أســواق المال وتنظيــم 

نشــاط الأوراق الماليــة.

    وافــق مجلــس الأمــة على القانــون الآتي نصــه، وقــد صدقنــا عليــه 
وأصدرنــاه:-
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المادة الأولى

يعمــل بأحــكام قانــون الشركات المرافــق وتسري أحكامــه على 
ــيسي  ــا الرئ ــع مركزه ــت أو يق ــة الكوي ــس في دول ــي تؤس الشركات الت

ــا. فيه

ــص في  ــأنه ن ــرد في ش ــيما لم ي ــاري ف ــرف التج ــد الع كما تسري قواع
ــة. ــوانين التجاري ــن الق ــون أو في غيره م ــذا القان ه

المادة الثانية

أوضــاع  توفيــق  وضوابــط  قواعــد  التنفيذيــة  اللائحــة  تحــدد 
الجديــد. القانــون  لأحــكام  وفقــا  القائمــة  الشركات 

المادة الثالثة

يصــدر وزيــر التجــارة والصناعــة اللائحــة التنفيذيــة لهـذا القانــون 
ــذ أحكامــه خلال شــهرين مــن تاريــخ نشره  والقــرارات اللازمــة لتنفي
في الجريــدة الرســمية، وتصــدر الجهــات الرقابيــة الأخــرى - خلال 
المـدة المذكــورة - القــرارات المنــوط بهــا إصدارهــا وفقــا لأحــكام هــذا 
القانــون. ويعتمــد نفــاذ اللائحــة التنفيذيــة للمرســوم بقانــون رقــم 25 
ــذا  ــة له ــة التنفيذي ــل باللائح ــدء العم ــى ب ــه حت ــنة 2012 وتعديلات س

ــون. القان

المادة الرابعة

    يلغى المرسوم بقانون الشركات المشار إليه، وتعديلاته.

المادة الخامسة

ــذ  ــه - تنفي ــيما يخص ــوزراء - كل ف ــوزراء وال ــس ال ــس مجل على رئي
ــارا مــن 26 نوفــمبر 2012، فــيما عــدا  ــه إعتب ــون، ويعمــل ب هــذا القان
ــخ  ــن تاري ــتسري م ــث عشر ف ــاب الثال ــن الب ــاني م ــل الث ــكام الفص أح

ــمية. ــدة الرس ــنشر في الجري ــدوره، وي ص

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 14 ربيع الآخر 1437هـ

الموافق: 24 يناير 2016م

  الباب الأول
 أحكام عامة
 التعريفات

مادة  1 

في تطبيــق أحــكام هــذا القانــون، يقصــد بالعبــارات والــكلمات 
التاليــة المعنــى الموضــح قريــن كل منهــا:

الإعلان: الإعلان في صحيفــتين يوميــتين محليــتين تصــدران باللغــة 
العربيــة والموقــع الإلــكتروني للشركــة إن وجــد.

النشر: النشر في الجريدة الرسمية  الكويت اليوم 

القيد: القيد في السجل التجاري.

الشهر: القيد مع النشر في الجريدة الرسمية.

الهيئة: هيئة أسواق المال.

الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.

الوزير: وزير التجارة والصناعة.

المركــزي  الكويــت  وبنــك  والهيئــة  الــوزارة  الرقابيــة:  الجهــات 
ــي  ــرى الت ــات الأخ ــا، أو الجه ــة لأي منه ــلشركات الخاضع ــبة ل بالنس

يقررهــا القانــون.

المؤســس: كل مــن يــشترك اشتراكًًا فعلي�ّـا في تأســيس شركــة ويوقــع 
ــالها  ــاهم في رأس م ــه ويس ــوب عن ــن ين ــن خلال م ــه أو م ــا بنفس عقده

بحصــة نقديــة أو عينيــة.

عقــد الشركــة: عقــد تأســيس الشركــة أو عقــد التأســيس والنظــام 
الأســاسي إن وجــد.

مادة  2 

ــع  ــع الشركات م ــاب على جمي ــذا الب ــواردة في ه ــكام ال تسري الأح
ــي  ــكال الشركات الت ــن أش ــكل م ــكل ش ــة ب ــكام الخاص ــاة الأح مراع

ــون. ينــص عليهــا هــذا القان
مادة  3  )))

يكــون تأســيس الشركــة بعقــد يلتــزم بمقتضــاه شــخصان أو أكثــر 
بــأن يســاهم كل منهــم في مشروع يســتهدف تحقيــق الربــح بتقديــم 
حصــة مــن مــال أو عمــل لاقتســام مــا ينشــأ عــن هــذا المشروع مــن ربــح 

ــارة. أو خس

ويجــوز -في الأحــوال التــي ينــص عليهــا القانــون- أن تؤســس 
الشركــة بــتصرف بــالإرادة المنفــردة لشــخص واحــد.

كما يجــوز تأســيس شركات لا تســتهدف تحقيــق الربــح تؤســس 
بموجــب عقــد أو نظــام يحــدد حقــوق الشركاء والتزاماتهـم وغير ذلــك 
ًـا لاسترداد  مــن الشروط. ويكــون انتقــال حصــص الشركاء فيها خاضع�
ــضلًاً  ــة ف ــد الشرك ــا عق ــي ينظمه ــة الت ــلشروط الخاص ًـا ل الشركاء طبق�
ــدر  ــة أن تص ــوز للشرك ــون، ولا يج ــذا القان ــررة في ه ــن الشروط المق ع
ــة  ــات، وللشرك ــى تبرع ــداول ولا تتلق ــة للت ــوك قابل ــندات أو صك س
ــوز  ــا. ويج ــن غرضه ــتمدًّّا م ــون مس ــب أن يك ــا يج ــذ اسامًا خاصًّّ أن تتخ
ــة  ــر. وتنظــم اللائحــة التنفيذي ــك أو أكث ــن عنوانهــا اســم شري أن تضمّّ
أحــكام هــذه الشركات ونمــوذج عقــد تأسيســها، على أن تتخــذ الشركــة 
أحــد الأشــكال المنصــوص عليهــا في المادة الرابعــة مــن هــذا القانــون بما 
يتناســب مــع طبيعتهــا، على ألا تتخــذ شــكل شركــة المســاهمة العامــة.

ولا يجــوز تحويــل الشركــة غير الربحيــة إلى شركــة ربحيــة، في حــال 
التصفيــة تــؤول جميــع أمــوال الشركــة بعــد ســداد التزاماتهـا- إلى إحــدى 
الجمعيــات أو المبرات الخيريــة المشــهرة في دولــة الكويــت وذلــك بقــرار 

مــن الجمعيــة العامــة غير العاديــة.

مادة  4 

تتخذ الشركة أحد الأشكال التالية:

1- شركة التضامن.

١( مضافة بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩
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2- شركة التوصية البسيطة.

3- شركة التوصية بالأسهم.

4- شركة المحاصة.

5- شركة المساهمة.

6- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

7- شركة الشخص الواحد.

وكل اتفــاق لم يتخــذ أحــد الأشــكال المشــار إليهــا في الفقرة الســابقة 
يكــون الأشــخاص الذيــن أبرمــوه مســؤولين شــخصيًّّا وبالتضامــن عــن 

الالتزامــات الناشــئة عنه.

مادة  5 

تخطــر الــوزارة المؤســسين بتأســيس الشركــة خلال ثلاثــة أيــام 
ًـا لأحــكام هــذا  عمــل مــن اســتيفاء المســتندات وإتمـام الإجــراءات وفق�

ــة. ــه التنفيذي ــون ولائحت القان

ــة إجــراءات تأســيس الشركــة أو تعديــل  وتنظــم اللائحــة التنفيذي
أي  أو  نشــاطها،  لمزاولــة  اللازمــة  التراخيــص  وإصــدار  عقدهــا، 
إجــراءات أو موافقــات أخــرى تختــص بهــا أكثــر مــن جهــة، على نحــو 
يكفــل إنجــاز جميــع هــذه الإجــراءات مــن خلال إدارة خاصــة بالــوزارة 

ــة. ــة ذات الصل ــات الحكومي ــن الجه ــلين ع ــم ممث تض

مادة  6 

ــب  ــة -حس ــزي أو الهيئ ــت المرك ــك الكوي ــة بن ــذ موافق ــعين أخ يت
الشركــة  عقــد  على  والموافقــة  الشركات  تأســيس  على  الأحــوال- 

الخاضعــة لرقابــة أي منــهما.

مادة  7 

ًـا  فــيما عــدا شركــة المحاصــة، يجــب أن يكــون عقــد الشركــة مكتوب�
في محــرر رســمي موثــق وإلا كان بــاطلًاً.

ــن  ــئ ع ــطلان الناش ــم بالب ــيما بينه ــاج ف ــلشركاء الاحتج ــوز ل ويج
الســابقة، ولا يجــوز  بالفقــرة  الـمبين  النحــو  العقــد على  عــدم كتابــة 
ــه  ــوز ل ــذي يج ــغير، ال ــة ال ــطلان في مواجه ــك الب ــاج بذل ــم الاحتج له
الاحتجــاج بالبــطلان في مواجهتهــم، وإذا حكــم ببــطلان عقــد الشركــة 
بنــاء على طلــب الــغير اعــتبرت الشركــة كأن لم تكــن بالنســبة إليــه، أمــا 
إذا حكــم ببــطلان العقــد بنــاء على طلــب أحــد الشركاء فلا يكــون 
ــوى. ــع الدع ــخ رف ــن تاري ــك إلا م ــذا الشري ــبة له ــر بالنس ــطلان أث للب

مادة  8 

يســأل مؤسســو الشركــة أو الشركاء فيهــا -حســب الأحــوال- 
بالتضامــن عــن تعويــض الضرر الــذي يصيــب الشركــة أو الشركاء أو 

ــد الشركــة. ــطلان عق ــغير بســبب ب ال

مادة  9 

ــه  فــيما عــدا شركــة المحاصــة، يشــهر عقــد الشركــة ومــا يطــرأ علي
ًـا لأحــكام هــذا القانــون، فــإذا لم يشــهر العقــد على  مــن تعــديلات وفق�
النحــو المذكــور كان غير نافــذ في مواجهــة الــغير. وإذا اقــتصر عــدم 
ــت  ــهارها كان ــب إش ــات الواج ــن البيان ــر م ــان أو أكث ــهار على بي الإش
هــذه البيانــات وحدهــا غير نافــذة في مواجهــة الــغير. ومــع ذلــك 

يجــوز للــغير الحســن النيــة أن يتمســك بوجــود الشركــة أو مــا يطــرأ على 
ــهر. ــراءات الش ــتوف إج ــو لم تس ــديلات ول ــن تع ــا م عقده

ويســأل مديــرو الشركــة أو أعضــاء مجلــس إدارتهــا بالتضامــن عــن 
ــن  ــغير الحس ــة أو الشركاء أو ال ــب الشرك ــذي يصي ــض الضرر ال تعوي

النيــة بســبب عــدم الإشــهار.

مادة  10 

عقــد  على  بنوعيهــا  المســاهمة  شركــة  عقــد  يشــتمل  أن  يجــب 
ــدا  ــيما ع ــن الشركات -ف ــا م ــا غيره ــاسي، أم ــام الأس ــيس والنظ التأس
ــد تأســيس ويجــوز أن يضــع الشركاء  شركــة المحاصــة- فيكــون لها عق
ًـا أساســيًّّا لها، ويعــتبر النظــام الأســاسي للشركــة في حــال وجــوده  نظام�

ــة. ــد الشرك ــن عق ــزءًًا م ج

والنظــام  التأســيس  عقــد  نمــوذج  التنفيذيــة  اللائحــة  وتــبين 
ــب أن  ــون، ويج ــذا القان ــا في ه ــوص عليه ــلشركات المنص ــاسي ل الأس
يشــتمل هــذا النمــوذج على البيانــات والشروط التــي يتطلبهــا القانــون 
لــلشركاء  يجــوز  لا  التــي  الشروط  وكذلــك  التنفيذيــة،  واللائحــة 
والمؤســسين الاتفــاق على مــا يخالفهــا، ويكــون لــلشركاء إضافــة مــا 
القانــون  الآمــرة في  الأحــكام  مــع  تتعــارض  مــن شروط لا  يرونــه 

التنفيذيــة. ولائحتــه 

مادة  11 

زيــادة  أو عنــد  تأسيســها  الشركــة عنــد  مــال  إذا تضمــن رأس 
ــل  ــن قب ــص م ــذه الحص ــم ه ــب تقوي ــة وج ــا عيني ــالها حصصًً رأس م
أحــد مكاتــب التدقيــق المعتمــدة مــن الهيئــة، وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة 
ــة  ــم الحص ــون تقوي ــة. لا يك ــص العيني ــم الحص ــط تقوي ــس وضواب أس
ــة  ــة التأسيســية أو الجمعي ّـا إلا بعــد إقــراره مــن الشركاء أو الجمعي نهائي�
العامــة بحســب الأحــوال، ولا يكــون لمقدمــي الحصــص العينيــة حــق 
التصويــت في شــأن إقــرار التقويــم ولــو كانــوا مــن أصحــاب الأســهم 

ــة. ــص النقدي أو الحص

ــر مــن الــعشر  ــة ينقــص بأكث ــم الحصــص العيني إذا اتضــح أن تقوي
ــض  ــة تخفي ــب على الشرك ــا، وج ــن أجله ــت م ــي قدم ــة الت ــن القيم ع
رأس المال بما يعــادل هــذا النقــص، وجــاز لمقــدم الحصــة العينيــة أن 
ــة  ــاب بالحص ــن الاكتت ــدل ع ــه أن يع ــوز ل ــدًًا، كما يج ــرق نق ــؤدي الف ي

ــة. العيني

وفي جميــع الأحــوال لا يجــوز أن تمثــل الحصــص العينيــة إلا أســهامًا 
ًـا قيمتهــا بالكامــل. أو حصصًًــا مدفوع�

مادة  12 

لا يجــوز أن يكــون للشركــة اســم أيــة شركــة أخــرى أو اســم مشــابه 
إذا كان ذلــك الاســم لشركــة تــزاول ذات النشــاط، إلا أن يكون الاســم 

لشركــة في دور التصفيــة وتوافــق على هــذه التســمية.

وللشركــة التــي تدعــي أن شركــة أخــرى قــد اتخــذت اســمها 
ــذا  ــيير ه ــة بتغ ــف الشرك ــوزارة تكلي ــن ال ــب م ــابهه أن تطل أو اسامًا يش
ًـا مــن  الاســم، ويجــب على الــوزارة البــت في هــذا الطلــب خلال 60 يوم�

ــه. ــض ل ــة رف ــك بمثاب ــتبر ذل ــه وإلا اع ــخ تقديم تاري

الطلــب  توافرهــا في  اللازم  الشروط  التنفيذيــة  اللائحــة  وتــبين 
بــه. إرفاقهــا  اللازم  والمســتندات 
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مادة  13 

للشركــة أن تــغير اســمها بالإجــراءات اللازمــة لتعديــل عقــد 
الشركــة، ويجــب اتخــاذ إجــراءات الإشــهار للاســم الجديــد.

ولا يترتــب على تغــيير اســم الشركــة أي مســاس بحقوقهــا أو 
التزاماتهــا، أو بالإجــراءات القانونيــة التــي اتخذتهــا أو اتخــذت ضدهــا.

مادة  14 

يجــب أن يكــون للشركــة غــرض محــدد أو أكثــر وأن تتقيــد بالغرض 
المـبين في عقدهــا، ومــع ذلــك يجــوز أن تمـارس الشركــة أعمالاًً مشــابهة 

أو مكملــة أو لازمــة أو مرتبطــة بأغراضهــا.

أدّّى ذلــك إلى  لــو  تعــدل أغراضهــا حتــى  ويجــوز للشركــة أن 
ًـا  تغــيير نشــاطها، شريطــة أن تتبــع إجــراءات تعديــل عقــد الشركــة وفق�

للقانــون.

ويجــوز تأســيس شركات ذات غــرض خــاص لإصــدار صكــوك، 
أو غيرهــا مــن عمليــات التوريــق، أو لأي غــرض آخــر، وتــبين اللائحــة 

التنفيذيــة الضوابــط والأحــكام الخاصــة بهـذا الشــأن.

مادة  15 

دون الإخلال بأحــكام القانــون رقــم  7  لســنة 2010 المشــار إليــه 
ــة  ــكام الشريع ًـا لأح ــل وفق� ــم بالعم ــص له ــخاص المرخ ــأن الأش في ش
ًـا لأحــكام  الإسلاميــة، يجــب على الشركات التــي تــزاول أغراضهــا وفق�
الشريعــة الإسلاميــة التقيــد فــيما تجريــه مــن تصرفــات بأحــكام الشريعــة 
الإسلاميــة، وأن تشــكل لديهـا هيئة مســتقلة للرقابة الشرعيــة على أعمال 
ــتماع الشركاء،  ــم اج ــة يعينه ــن ثلاث ــا ع ــدد أعضائه ــل ع ــة لا يق الشرك
ويجــب النــص في عقــد الشركــة على وجــود هــذه الهيئــة وكيفية تشــكيلها 
واختصاصاتهــا وأســلوب ممارســتها لعملهــا، وفي حالــة وجــود خلاف 
الرقابــة الشرعيــة حــول الحكــم الشرعــي يجــوز  بين أعضــاء هيئــة 
للشركــة إحالــة الخلاف إلى هيئــة الفتــوى والتشريــع بــوزارة الأوقــاف 

والشــؤون الإسلاميــة التــي تعــتبر المرجــع النهائــي في هــذا الشــأن.

إلى  ســنوي  تقريــر  تقديــم  الشرعيــة  الرقابــة  هيئــة  على  ويجــب 
الجمعيــة العامــة للشركــة أو اجــتماع الشركاء يشــتمل على رأيهـا في مــدى 
توافــق أعمال الشركــة مــع أحــكام الشريعــة الإسلاميــة ومــا يكــون 
لديهــا مــن ملاحظــات، ويــدرج هــذا التقريــر ضمــن التقريــر الســنوي 

ــة. للشرك

وفي جميــع الأحــوال إذا كان الــتصرف ضمــن أغــراض الشركــة 
عليــه  تسري  فلا  الإسلاميــة،  الشريعــة  مــع  العقــود  لصيــغ  ـًا  ووفق�
نصــوص الـمواد  508 و992 و1041  مــن القانــون الـمدني، والمادة  

237  مــن قانــون التجــارة.

مادة  16 

على  المؤسســون  يتفــق  التــي  للمــدة  الشركــة  تأســيس  يكــون 
تحديدهــا في عقــد الشركــة، ويجــوز مــد هــذه المـدة قبــل انقضائهــا بقــرار 
يصــدر مــن الجمعيــة العامــة لــلشركاء أو المســاهمين الحائزيــن على أكثــر 

ــف أســهم أو حصــص رأس المال. مــن نص

ــاطها  ــة نش ــة في مزاول ــتمرت الشرك مـد واس ــرار ال ــدر ق ــإذا لم يص ف
امتــدت مــدة الشركــة تلقائي�ـّا في كل مــرة لـمدة مماثلــة للمــدة المتفــق 
عليهــا في العقــد وبــالشروط ذاتهـا، وللشريــك الــذي لا يريــد البقــاء في 

ــوم  ــة تق ــذه الحال ــا، وفي ه ــحب منه ــا أن ينس ــاء مدته ــد انته ــة بع الشرك
ــون. ــذا القان ــن ه ــن المادة 11 م ــرة الأولى م ًـا للفق ــه وفق� حقوق

مادة  17 

ًـا معين�ًـا مــن النقــود أو حصــة  يجــوز أن تكــون حصــة الشريــك مبلغ�
عينيــة أو عــملًاً ممــا يخــدم أغــراض الشركــة، ولا يجــوز أن تقــتصر 
حصــة الشريــك على مــا لــه مــن ســمعة أو نفــوذ أو ثقــة ماليــة. وُتُكــوّّن 

ــة. ــال الشرك ــا رأس م ــة وحده ــة والعيني ــص النقدي الحص

وتعــتبر حصــص الشركاء متســاوية القيمــة وواردة على ملكيــة 
المال لا على مجــرد الانتفــاع بــه مــا لم يوجــد اتفــاق أو عــرف يــقضي بــغير 

ذلــك.

مادة  18 

ــم في  ــدر حصصه ــائر بق ــاح أو الخس ــع الشركاء الأرب ــم جمي يتقاس
ــة: ــد التالي ًـا للقواع رأس المال وفق�

	1 إذا لم يعــن عقــد الشركــة نصيــب كل مــن الــركاء في الأربــاح أو -
ــه في رأس  ــك بنســبة حصت ــب كل منهــم في ذل الخســائر كان نصي

المــال.

	2 أحــد - حرمــان  عــى  ينــص  شرطًــا  الشركــة  عقــد  تضمــن  إذا 
الــركاء مــن أربــاح الشركــة أو إعفائــه مــن الالتــزام بخســائرها 

ــد. ــح العق ــرط وص ــذا ال ــل ه بط

	3 إذا اقتــر عقــد الشركــة عــى تعيــن نصيــب الشريــك في الربــح -
كان نصيبــه في الخســارة معــادلاً لنصيبــه في الربــح، وكذلــك الحال 

إذا اقتــر العقــد عــى تعيــن نصيــب الشريــك في الخســارة.

ويقــع بــاطلًاً كل شرط يعطــي الشريــك حــق الحصــول على فائــدة 
ثابتــة عــن حصتــه في الشركــة.

مادة  19 

ــد  ــعين في عق ــه ولم ي ــتصر على عمل ــك تق ــة الشري ــت حص إذا كان
الشركــة نصيبــه في الربــح أو الخســارة كان لــه أن يطلــب تقويــم عملــه 
ــارة  ــح أو الخس ــه في الرب ــد حصت ــا لتحدي ــم أساسًً ــذا التقوي ــون ه ويك

ــة. ــط المتقدم ًـا للضواب وفق�

ومــع ذلــك يجــوز الاتفــاق على إعفــاء الشريــك الــذي لم يقــدم غير 
ــر  ــه أج ــرر ل ــد تق ــون ق ــارة بشرط ألا يك ــن الاشتراك في الخس ــه م عمل

عــن هــذا العمــل.

إذا قــدم الشريــك بالإضافــة إلى عملــه حصــة نقديــة أو عينيــة كان 
لــه نصيــب في الربــح أو في الخســارة عــن حصتــه بالعمــل وعــن حصتــه 

النقديــة أو العينيــة.

مادة  20 

لا يجــوز توزيــع أربــاح صوريــة، وإلا جــاز لدائنــي الشركــة مطالبــة 
كل شريــك وكل مــن اســتفاد بــرد مــا قبضــه منهــا ولــو كان حســن النية.

ويكــون مديــر الشركــة أو مجلــس الإدارة الــذي أوصى بتوزيــع 
الأربــاح الصوريــة مســؤولاًً بالتضامــن عــن رد هــذه الأربــاح.

ولا يلتــزم الشريــك بــرد الأربــاح الحقيقيــة التــي قبضهــا ولــو 
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التاليــة. الســنوات  منيــت الشركــة بخســائر في 

مادة  21 

تلتزم الشركة بالأعمال والتصرفات التي يجريها مديرها أو مجلس 
إدارتها باسمها ولحسابها إذا كان مما يدخل في غرض الشركة ولو 
جاوزت القيود المقررة على سلطة المدير أو مجلس الإدارة في عقد 

الشركة ما لم تثبت الشركة أن المتصرف إليه كان يعلم أو كان في 
مقدوره أن يعلم وقت إجراء العمل أو التصرف بالقيود المذكورة.

ولا يجــوز للشركــة أن تتمســك قبــل الــغير الحســن النيــة بعــدم 
مســؤوليتها عــن الأعمال أو التصرفــات المشــار إليهــا في الفقــرة الســابقة 
ـًا  تعيينــهما خلاف� تــم  قــد  المديــر أو مجلــس الإدارة  بالاســتناد إلى أن 
مـتصرف  ــة أن ال ــت الشرك ــا لم تثب ــة م ــد الشرك ــون أو عق ــكام القان لأح
ــل أو  ــراء العم ــت إج ــم وق ــدوره أن يعل ــم أو كان في مق ــه كان يعل إلي

الــتصرف بالمخالفــة المذكــورة.

ويبــذل مديــر الشركــة ومجلــس إدارتهــا عنايــة الرجــل الحريــص في 
ممارســة ســلطاتهم واختصاصاتهــم.

مادة  22 

التــي  الأوراق  مــن  وغيرهــا  والمخالصــات  الـمراسلات  جميــع 
ًـا عــن شــكلها ورقــم  تصــدر عــن الشركــة يجــب أن تحمــل اســمها وبيان�
قيدهــا في الســجل التجــاري. ويضــاف إلى هــذه البيانــات في غير شركــة 
التضامــن وشركــة التوصيــة البســيطة وشركــة التوصيــة بالأســهم بيــان 

ــه. عــن مقــدار رأس مــال الشركــة ومقــدار المدفــوع من

وإذا كانــت الشركــة تحــت التصفيــة وجــب أن يذكــر ذلــك في 
التــي تصــدر عنهــا. الأوراق 

ويكــون الممثــل القانــوني للشركــة الــذي يخالــف حكــم هــذه المادة 
ــن  ــة م ــن الني ــغير الحس ــق ال ــة عما يلح ــع الشرك ــن م ــؤولاًً بالتضام مس
ــة  ــوال الشرك ــة أم ــدم كفاي ــت ع ــا ثب ــة إذا م ــذه المخالف ــة ه ضرر نتيج

ــة. ــذه المخالف ــبب ه ــن ضرر بس ــه م ــه عما لحق لتعويض

مادة  23 

فــيما عــدا شركــة المحاصــة، تتمتــع الشركــة بالشــخصية الاعتباريــة 
مــن تاريــخ القيــد، وكل شركــة تؤســس في دولــة الكويــت تكــون 
ــت  ــة تثب ًـا في الدول ــذ لها موطن� ــا أن تتخ ــب عليه ــية، ويج ــة الجنس كويتي
ــه في  ــد ب ــذي يعت ــو ال ــن ه ــتبر الموط ــاري، ويع ــجل التج ــه في الس بيانات
يعتــد  الشركــة، ولا  إلى  القضائيــة  الـمراسلات والإعلانــات  توجيــه 

ــجل. ــده في الس ــم قي ــن إلا إذا ت ــذا الموط ــيير ه بتغ

مادة  24 

لا يجــوز للشركــة مزاولــة نشــاطها إلا بعــد الشــهر والحصــول على 
التراخيــص اللازمــة لمزاولــة النشــاط.

مادة  25 

باســم  المؤسســون  أجراهــا  التــي  والتصرفــات  العقــود  تسري 
ــت  ــى كان ــها مت ــد تأسيس ــة بع ــق الشرك ــيس في ح ــت التأس ــة تح الشرك
ــي  ــف الت ــع المصاري ــة جمي ــل الشرك ــيس، وتتحم ــذا التأس ــة له ضروري

أنفقوهــا.

مادة  26 

ــم بين  ــها- أي تصرف يت ــد تأسيس ــة -بع ــق الشرك لا يسري في ح
الشركــة تحــت التأســيس وبين مؤسســيها، وذلــك مــا لم يعتمــد هــذا 
ــه  ــون في ــتماع لا يك ــة في اج ــية للشرك ــة التأسيس ــن الجمعي ــتصرف م ال
ــتصرف  ــن ال ــا لم يك ــدودة، م ــوات مع ــة أص ــسين ذوي المصلح للمؤس

ــع الشركاء. ــن جمي ــادرًًا م ص

ــرًًا  وفي جميــع الأحــوال يجــب أن يقــدم المؤســس ذو المصلحــة تقري
ــل  ــة قب ــر الشرك ــتصرف في مق ــذا ال ــة به ــات المتعلق ــات والمعلوم بالبيان
انعقــاد الجمعيــة بســبعة أيــام، ويكــون لأي مــن المســاهمين حــق الاطلاع 

عليهــا، ويشــار إلى ذلــك في الدعــوة لاجــتماع الجمعيــة.

مادة  27 

ــس  ــزم المؤس ــة، يلت ــؤولية الجزائي ــد المس ــدم الإخلال بقواع ــع ع م
ــم  ــم باس ــي تت ــه الت ــذل في تعاملات ــأن يب ــة ب ــيس الشرك ــة تأس في مرحل
ولحســاب الشركــة في هــذه المرحلــة عنايــة الرجــل الحريــص، ويتحمــل 
ــب  ــد تصي ــات أو أضرار ق ــن أي التزام ــبيل التضام ــون على س المؤسس
الشركــة أو الــغير نتيجــة تصرفاتهـم أو نتيجــة أي مخالفــة لهـذا الالتــزام.

وإذا تلقــى المؤســس أيــة أمــوال أو معلومــات تخــص الشركــة 
ــة  ــوال، وأي ــك الأم ــة تل ــرد إلى الشرك ــه أن ي ــيس، كان علي ــت التأس تح
ــوال أو  ــك الأم ــتعماله لتل ــة اس ــا نتيج ــل عليه ــد حص ــون ق ــاح يك أرب
المعلومــات. ويكــون المؤسســون مســؤولين بالتضامــن عما التزمــوا بــه.

مادة  28 

في جميــع الشركات، لا تســمع عنــد الإنــكار دعــاوى دائنــي الشركــة 
ــة  ــاء الشرك ــنوات على انقض ــس س ــاء خم ــد انقض ــا بع على الشركاء فيه
أو على خــروج الشريــك منهــا فــيما يتعلــق بالدعــاوى الموجهــة إلى هــذا 

الشريــك.

فــإذا كان الديــن قــد ثبــت على الشركــة أثنــاء وجــود الشريــك فيهــا 
ــخ  ــن تاري ــة م ــذه الحال مـدة في ه ــدأ ال ــا فتب ــه منه ــد خروج ــتحق بع واس

ــتحقاق. الاس

سماع  عــدم  مــدة  تسري  الســابقة  الفقــرة  حكــم  مراعــاة  ومــع 
الدعــوى مــن تاريــخ إتمـام الشــهر في جميــع الحالات التــي يكــون فيهــا 

الشــهر واجب�ـًا.

مادة  29 

إذا قضي ببــطلان عقــد الشركــة اعــتبرت الشركــة شركــة واقــع 
قبــل  الشركاء  حقــوق  وتســوية  تصفيتهــا  في  العقــد  شروط  وتتبــع 
بــطلان  الشركــة  عقــد  بــطلان  على  يترتــب  ولا  البعــض،  بعضهــم 
تصرفــات الشركــة خلال الــفترة الســابقة على تاريــخ صــدور حكــم 
ــر. ــبب آخ ــة لس ــات باطل ــك التصرف ــن تل ــا لم تك ــطلان، م ــي بالب نهائ

مادة  30  )))

يجــوز للمؤســسين أو المســاهمين أو الشركاء - في الــفترة الســابقة أو 
ــرام اتفــاق ينظــم العلاقــة فــيما بينهــم، ولا  اللاحقــة على التأســيس- إب
ًـا يعفــي المؤســسين أو بعضهــم من  يجــوز أن يتضمــن هــذا الاتفــاق شرط�
ــن أي  ــوز أن يتضم ــة، كما لا يج ــيس الشرك ــن تأس ــة ع ــؤولية الناجم المس
شروط أخــرى ينــص على سريانهـا على الشركــة مــا لم تصــدر الموافقة على 

١( معدلة بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩
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هــذه الشروط مــن الجهــة المختصــة في الشركــة. ويعــد اتفــاق المســاهمين 
ًـا لأطرافــه وفي حــال مخالفتــه يجــوز لأطــراف الاتفــاق التقــدم إلى  ملزم�
قــاضي الأمــور الوقتيــة لاســتصدار أمــر على عريضــة بتحييــد الأســهم 
أو الحصــص محــل الاتفــاق مــن التصويــت لمـدة يحددهــا القــاضي الآمــر 
أو لحين الفصــل في موضــوع النــزاع أمــام المحكمــة المختصــة مــا لم يتــم 

الاتفــاق على خلاف ذلــك.

مادة  31 

فــظ عقــد الشركــة في مركزهــا، وعلى موقــع الشركــة الإلــكتروني  حيُح
إن وجــد، ويجــوز لــكل شــخص أن يحصــل على نســخة مطابقــة للأصــل 

مــن هــذا العقــد لقــاء رســوم مناســبة تحددهــا الشركــة.

مادة  32 

الشركــة  عقــد  على  الــوزارة  لــدى  يطلــع  أن  شــأن  ذي  لــكل 
ومحــاضر اجتماعــات جمعياتهـا العامــة وغيرهــا مــن المعلومــات والوثائــق 
المحفوظــة لديهـا في شــأن الشركــة، وأن يحصــل على نســخة منهــا مطابقــة 

ــوزارة. ــرره ال ــم تق ــاء رس ــل لق للأص

 الباب الثاني
 شركة التضامن

 الفصل الأول
 أحكام تمهيدية

مادة  33 

شركــة التضامــن هــي شركــة تؤلــف بين شــخصين أو أكثــر وتعمــل 
تحــت عنــوان مــعين ويكــون الشركاء فيهــا مســؤولين بصفــة شــخصية 
ــع أموالهـم ويقــع  وعلى وجــه التضامــن عــن التزامــات الشركــة في جمي

ــاطلًاً كل اتفــاق على خلاف ذلــك. ب

مادة  34 

يكتســب كل شريــك في شركات التضامــن صفــة التاجــر، ويعــتبر 
ــب على  ــة، ويترت ــوان الشرك ــت عن ــارة تح ــأعمال التج ــائامًا ب ــك ق الشري
ــب على  ــك لا يترت ــع ذل ــا، وم ــة إفلاس كل الشركاء فيه إفلاس الشرك
اكتســاب الشريــك صفــة التاجــر إلزامــه بواجبــات التجــار، مــا لم تكــن 

لــه أعمال تجاريــة أخــرى تقــتضي ذلــك.

مادة  35 

يتألــف عنــوان الشركــة مــن أسماء جميــع الشركاء، أو مــن اســم 
واحــد منهــم أو أكثــر مــع إضافــة عبــارة  وشركاه أو شركاؤهــم  ويجــب 
ًـا للحقيقــة،  ًـا مــع هيئتهــا القائمــة ومطابق� أن يكــون عنــوان الشركــة متفق�

ويتبــع بعبــارة  شركــة تضامــن .

ــك  ــخص غير شري ــم ش ــة اس ــوان الشرك ــرد في عن ــوز أن ي ولا يج
فيهــا، وإذا ورد فيــه اســم شــخص غير شريــك مــع علمــه بذلــك، فإنــه 
يكــون مســؤولاًً شــخصيًّّا وبالتضامــن مــع الشركاء عــن التزامــات 

ــة. ــن الني ــغير الحس ــل ال ــة قب الشرك

ودون إخلال بالحكــم الــوارد بالفقــرة الســابقة، يجــوز للشركــة أن 
تبقــي في عنوانهــا اســم شريــك انســحب منهــا أو تــوفي، إذا قبــل ذلــك 

ــة الشريــك الــذي تــوفي. الشريــك الــذي انســحب أو ورث

مادة  36 

لا يجــوز لشركــة التضامــن أن تــقترض بإصــدار ســندات أو تحصــل 
على تمويــل بإصــدار صكــوك عــن طريــق الاكتتــاب العــام.

مادة  37 

يجــب أن يكــون رأس مــال الشركــة كافي�ـًا لتحقيــق أغراضهــا، 
وتــبين اللائحــة التنفيذيــة الحــد الأدنــى لــرأس مــال الشركــة، ويقســم 

رأس المال إلى حصــص متســاوية القيمــة غير قابلــة للتجزئــة.

 الفصل الثاني
 شروط التأسيس

مادة  38 

يجب أن يشتمل عقد شركة التضامن على البيانات التالية:

	1 عنوان الشركة واسمها التجاري إن وجد.-

	2 مركز الشركة الرئيسي.-

	3 الغرض من تأسيس الشركة.-

	4 مدة الشركة إن وجدت.-

	5 أسماء الشركاء وألقابهم ومحل إقامة كل منهم.-

	6 طريقة إدارة الشركة والمسؤولين عن الإدارة وسلطاتهم.-

	7 مقــدار رأس مــال الشركــة، وحصــة كل شريــك فيــه، وبيــان عــن -
ــي قيمــت بهــا،  ــة المقدمــة وطبيعتهــا والقيمــة الت الحصــص العيني
ويجــب ألا تقــل نســبة ملكيــة الكويتيــن في الشركــة عــن 51% مــن 

رأس المــال.

	8 الأحكام الخاصة بتوزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.-

	9 السنة المالية للشركة.-

الأحكام الخاصة بتصفية الشركة وقسمة أموالها.10	-

ويجوز للشركاء إضافة بيانات أخرى.

 الفصل الثالث
 حصص الشركاء

مادة  39 

لا يجــوز أن تكــون حصــص الشركاء في شركــة التضامــن في شــكل 
أوراق ماليــة قابلــة للتــداول.

مادة  40 

يجــوز للشريــك أن يتنــازل عــن حصتــه في الشركــة لباقــي الشركاء، 
ولا يجــوز لــه التنــازل عــن حصتــه لــغير الشركاء في الشركــة مــا لم ينــص 
في عقــد الشركــة على خلاف ذلــك، ولا يسري هــذا التنــازل في حــق 

الــغير إلا إذا اســتوفيت كل إجــراءات القيــد.

مادة  41 

يجــوز للشريــك أن يتنــازل عــن الحقــوق الماليــة المتصلــة بحصتــه في 
الشركــة ويسري على التنــازل أحــكام حوالــة الحــق.



قانون الشركات

753 فهرس القانون

فهرس القانون
مادة  42 

الرهــن  وينعقــد  الشركــة،  في  حصتــه  رهــن  للشريــك  يجــوز 
بالكتابــة، ولا يسري الرهــن في مواجهــة الشركــة والــغير إلا مــن تاريــخ 

قيــد الرهــن في الســجل التجــاري.

مادة  43 

لا يجــوز لدائنــي أحــد الشركاء بديــن شــخصي الحجــز على أمــوال 
الشركــة وإنما يجــوز لــه الحجــز على حصــة مدينــه.

التنفيــذ على حصــة  إجــراءات  الشركاء  أحــد  دائــن  بــاشر  وإذا 
مدينــه، جــاز لــه أن يتفــق مــع المديــن والشركــة على طريقــة البيــع 
ًـا للأحــكام  وشروطــه، وفي هــذه الحالــة يتــم التنــازل عــن الحصــص وفق�

المنصــوص عليهــا بــالمادة  40  مــن هــذا القانــون.

ًـا مــن  فــإذا لم يتــم الاتفــاق على طريقــة البيــع خلال خمســة عشر يوم�
ًـا  تاريــخ إيقــاع الحجــز، وجــب عــرض الحصــة للبيــع في مــزاد علنــي وفق�
للإجــراءات المقــررة في قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، ويتــم 
ًـا للفقــرة الأولى مــن المادة   تحديــد ســعر الأســاس بعــد تقييــم الحصــة وفق�

11  مــن هــذا القانــون.

وباســتثناء الشريــك المحجــوز على حصصــه، يمنــح قــاضي البيــوع 
ــذي  ــخص ال ــضمام الش ــم على ان ــداء اعتراضه ــام لإب ــة أي الشركاء ثلاث
تقــدم بأفضــل عطــاء إلى الشركــة، فــإن لم يتقــدم أحــد مــن الشركاء 
ــم  مـزاد، ويت ــو ال ــم برس ــدر الحك ــورة، يص مـدة المذك ــاعتراض خلال ال ب
ــذا  مـزاد، ولا يسري ه ــرسي ال ــم م ــاءًً على حك ــة بن ــد الشرك ــل عق تعدي
التعديــل في حــق الــغير إلا إذا اســتوفيت كل إجــراءات القيــد. ويجــوز 
للشركــة أو أي مــن الشركاء- حتــى قبــل صــدور حكــم برســو المـزاد، 
أن يقــوم بالوفــاء بمديونيــة الشريــك للدائــن الحاجــز، كما يجــوز للشركــة 
خلال الـمدة المذكــورة أن تقــوم -صالــح الشركاء أو بعــض منهــم- 
ــي  ــا يكف ــدود م ــا في ح ــوز عليه ــص المحج ــن الحص ــدر م ــاسترداد ق ب

ــن. ــن الدائ ــاء بدي للوف

ــه  ــن رسي علي ــضمام م ــن الشركاء على ان ــة اعتراض أي م وفي حال
ــن  ــن الدائ ــاء بدي مـزاد إلى الشركــة، ولم تقــم الشركــة أو الشركاء بالوف ال
ًـا لأحــكام الفقــرة الســابقة، يصــدر  الحاجــز أو بــاسترداد الحصــص وفق�
قــاضي البيــوع حــكامًا بحــل وتصفيــة الشركــة وتعــيين مصــف. ويكــون 
ًـا  الحكــم الصــادر في هــذا الشــأن قــابلًاً للطعــن عليــه بالاســتئناف وفق�

للقانــون.

 الفصل الرابع
 حقوق ومسؤوليات الإدارة

مادة  44 

ــد  ــدد عق ــن بين الشركاء، يح ــر م ــر أو أكث ــة مدي ــولى إدارة الشرك يت
ــلطته في الإدارة. ــدود س ــه وح ــه وعزل ــة تعيين ــة طريق الشرك

إذا تعدد المديرون ولم ينص عقد الشركة على حكم معين صدرت 
القرارات بالأغلبية المطلقة لهم، وعند تساوي الأصوات يعرض 

المديرون الأمر على الشركاء للبت فيه وتكون الموافقة عليه بأغلبية 
الشركاء.

مادة  45 

يتــم تعــيين مديــر للشركــة ولم يــشترط عقــد الشركــة أن  إذا لم 
تكــون إدارة الشركــة لــلشركاء مجتمــعين يكــون لــكل شريــك صلاحيــة 
الإدارة، ويكــون مــن حــق أي شريــك الاعتراض على أي عمــل يقــوم 
بــه شريــك آخــر قبــل تنفيــذه، وفي هــذه الحالــة يعــرض الأمــر على 

الشركاء للبــت فيــه، وتكــون الموافقــة عليــه بأغلبيــة الشركاء.

مادة  46 

ــة  ــاوز الإدارة العادي ــي تج ــات الت ــام بالتصرف ــر القي ــوز للمدي لا يج
إلا بموافقــة جميــع الشركاء أو بنــص صريــح في عقــد الشركــة. ويسري 

هــذا الحظــر بصفــة خاصــة على التصرفــات التاليــة:

1.التبرعات.

2. بيــع عقــارات الشركــة، إلا إذا كان الــتصرف فيهــا ممـا يدخــل ضمــن 
ــراض الشركة. أغ

3.رهن أموال الشركة.

4.بيع متجر الشركة أو رهن.

5. الاقتراض.

6. كفالة ديون الغير.

7.التحكيم بالصلح.

8.الصلح والإبراء.

مادة  47 

لا يجــوز لــلشركاء مــن غير المديريــن التدخــل في أعمال الإدارة، 
ــهم أو  ــة بأنفس ــز الشرك ــق الاطلاع في مرك ــم ح ــون له ــك يك ــع ذل وم
عــن طريــق وكيــل على دفاتــر الشركــة ومســتنداتها والحصــول على 
ــة  ــن حال ــز ع ــان موج ــول على بي ــك الحص ــا وكذل ــة منه ــور ضوئي ص

الشركــة الماليــة، ويقــع بــاطلًاً كل اتفــاق على خلاف.

ويكــون لــكل شريــك الحــق في أن يطلــب مــن مديــر الشركــة 
أيــة معلومــات تتعلــق بــسير أعمال الشركــة أو العقــود والتصرفــات 
المبرمــة معهــا أو بوضعهــا المالي، ويلتــزم مديــر الشركــة بالــرد على تلــك 
ــلم  ــخ تس ــن تاري ًـا م ــة عشر يوم� ــا خمس ــدة أقصاه ــات خلال م المعلوم

ــب. ــك الطل ــة لذل الشرك

مادة  48 

ــا  ــد معه ــا أن يتعاق ــد الشركاء فيه ــة أو لأح ــر الشرك ــوز لمدي لا يج
لحســابه الخاص أو لحســاب الــغير أو أن يمارس نشــاطًًا مــن نــوع نشــاط 
ــة على  ــدر في كل حال ــع الشركاء يص ــن جمي ــابق م ــإذن س ــة إلا ب الشرك

حــدة.

مادة  49 

يســأل المديــر عــن الضرر الــذي يصيــب الشركــة أو الشركاء أو 
ــه  ــبب قيام ــاء في الإدارة أو بس ــن أخط ــه م ــدر عن ــا يص ــبب م ــغير بس ال
ــاطلًاً كل  ــتبر ب ــة، ويع ــد الشرك ــون أو عق ــم القان ــف حك ــأعمال تخال ب

شرط على خلاف ذلــك.
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مادة  50 

لا يجــوز عــزل مديــر الشركــة إلا بالأغلبيــة اللازمــة لتعديــل عقــد 
ــاءًً على  ــي بن ــم قضائ ــر بحك ــزل أي مدي ــوز ع ــك يج ــع ذل ــة، وم الشرك
طلــب أحــد الشركاء إذا كانــت هنــاك أســباب تبرر العــزل، ويجــب 
شــهر عــزل المديــر وتعــيين المديــر الجديــد، ولا يترتــب على عــزل المديــر 
الشريــك حــل الشركــة، مــا لم ينــص في عقــد الشركــة على خلاف ذلــك.

وفي جميــع الأحــوال لا تدخــل حصــص المديــر المطلــوب عزلــه 
ضمــن النصــاب اللازم لاتخــاذ قــرار العــزل، فــإذا بلغــت حصــص 
ــم  ــه إلا بحك ــم عزل ــر فلا يت ــة أو أكث ــال الشرك ــف رأس م ــر نص المدي

قضائــي.

مادة  51 

ينعقــد اجــتماع الشركاء بنــاء على دعــوة مــن مديــر الشركــة أو بنــاء 
على طلــب الشركاء الذيــن يتوفــر فيهــم النصــاب اللازم لاتخــاذ القــرار 
المطلــوب إدراجــه على جــدول الأعمال، وترســل الدعــوة قبــل الموعــد 
ــل بموجــب خطــاب  ًـا على الأق ــتماع بخمســة عشر يوم� المحــدد للاج
ــوة  ــن الدع ــخة م ــال نس ــع إرس ــول م ــم الوص ــوب بعل ــجل مصح مس
للبيانــات  ـًا  وفق� الفاكــس  أو عبر  للشريــك  الإلــكتروني  البريــد  عبر 
المتوفــرة لــدى الشركــة، ويجــوز تســليم الدعــوة باليــد قبــل الموعــد 
المحــدد للاجــتماع بيومــي عمــل على أن يــؤشر على نســخة مــن الدعــوة 
بما يفيــد الاســتلام، وتقــوم الــوزارة بالدعــوة إلى عقــد الاجــتماع إذا 

ــر الشركــة عــن عقــده. ــع مدي امتن

ويكــون الاجــتماع صحيحًًــا إذا حضره الشركاء الذيــن يتوفــر فيهــم 
ــة الشركاء  ــرارات بأغلبي ــدر الق ــرار، وتص ــاذ الق ــاب اللازم لاتخ النص

الحائزيــن لأكثــر مــن نصــف رأس المال.

 الفصل الخامس
 تعديل عقد الشركة ومسؤولية الشركاء

 وحقوق الدائنين
مادة  52 

لا يجــوز تعديــل عقــد الشركــة إلا بقــرار يصــدر عــن اجــتماع 
الشركاء بالأغلبيــة العدديــة لــلشركاء الذيــن يملكــون ثلاثــة أربــاع 

بالقيــد. التعديــل  وينفــذ  المال،  رأس 

ويكــون للشريــك الــذي لم يوافــق على تعديــل العقــد حــق الخــروج 
منهــا، وتقيــم الشركــة حقوقــه في هــذه الحالــة باتفــاق أغلبيــة باقــي 
ًـا للفقــرة الأولى مــن  الشركاء، فــإن لم يقبــل بذلــك قيمــت حقوقــه وفق�

ــون. ــذا القان ــن ه المادة  11  م

مادة  53 

لدائنــي الشركــة حــق الرجــوع عليهــا في أمــوالها، ولهـم أيضًًــا حــق 
الرجــوع على أي شريــك في الشركــة وقــت التعاقــد في أموالــه الخاصــة، 
ــي الشركــة، ولا  ــزمين بالتضامــن نحــو دائن ــع الشركاء ملت ويكــون جمي
يجــوز التنفيــذ على أمــوال الشريــك الخاصــة قبــل إنــذار الشركــة بدفــع 

ًـا دون الوفــاء. الديــن ومضي خمســة عشر يوم�

وإذا وفى أحــد الشركاء بديــن على الشركــة جــاز لــه أن يسترجــع بما 
وفــاه على الشركــة، أو على باقــي الشركاء كل بقــدر حصتــه في الديــن.

وإذا كان لأحــد الشركاء دائنــون شــخصيون، كان لدائنــي الشركــة 

مزاحمتهــم في الرجــوع على أمــوال الشريــك الخاصــة.

مادة  54 

إذا انضــم شريــك جديــد إلى الشركــة كان مســؤولاًً مــع باقــي 
الشركاء في جميــع أموالــه عــن التزامــات الشركــة اللاحقــة على انضمامــه، 
وإذا انســحب شريــك مــن الشركــة أو تنــازل عــن حصتــه أو تــم استرداد 
ــة  ــن التزامــات الشرك ــل مســؤولاًً ع ًـا فيظ ًـا جبري� ــا بيع� ــه أو بيعه حصت
ــه  ــه أو استرداد حصت ــحابه أو تنازل ــد انس ــخ قي ــل تاري ــأت قب ــي نش الت
أو بيعهــا، ولا يكــون مســؤولاًً عــن التزامــات الشركــة التــي تنشــأ بعــد 

هــذا التاريــخ.

مادة  55 

دون الإخلال بحقــوق دائنــي الشركــة، يجــوز فصــل الشريــك مــن 
شركــة التضامــن بموجــب حكــم قضائــي بنــاءًً على طلــب شريــك آخــر 
أو أكثــر ممـن يملكــون خمســة وعشريــن بالمائــة مــن حصــص رأس المال 
على الأقــل واســتنادًًا لأســباب تبرر الفصــل، على أن تظــل الشركــة 

قائمــة بين باقــي الشركاء.

ويعــتبر مــن الأســباب التــي تبرر الفصــل تصرفــات الشريــك التــي 
ــه أو  ــع أموال ــك في جمي ــة، أو تصرف الشري ــل الشرك ــوغًًا لح ــتبر مس تع

بعضهــا بقصــد الإضرار بباقــي الشركات.

ًـا للفقــرة الأولى مــن  وُتُقــوم حصــة الشريــك الــذي تــم فصلــه وفق�
المادة 11 مــن هــذا القانــون.

 الباب الثالث
 شركة التوصية البسيطة

مادة  56 

تتكون شركة التوصية البسيطة من فئتين من الشركاء:

	1 أموالهــم عــن - بالتضامــن في  يســألون  شركاء متضامنــون 
كل التزامــات الشركــة وهــم وحدهــم الذيــن يتولــون إدارتهــا، ويجــب 

ــن. ــن الكويتي ــن م ــركاء المتضامن ــع ال ــون جمي أن يك

	2 الشركــة - مــال  رأس  في  يشــاركون  موصــون  شركاء 
بحصــص ماليــة ولا يكــون أي منهــم مســؤولاً عــن التزامــات الشركــة 

المــال. إلا بمقــدار حصتــه في رأس 

مادة  57 

ــاب،  ــي يشــتمل عليهــا هــذا الب مــع مراعــاة الأحــكام الخاصــة الت
تتبــع في تأســيس شركــة التوصيــة البســيطة وقيدهــا في الســجل التجاري 
ــز  ــص الشركاء والحج ــن حص ــازل ع ــرأس المال والتن ــى ل ــد الأدن والح
على حصــص الشركاء ورهنهــا وفصــل الشريــك وتعديــل عقدهــا 

ــأن. ــذا الش ــن في ه ــة التضام ــررة في شرك ــكام المق ــا الأح وإدارته

البســيطة على أسماء  التوصيــة  ويتــعين أن يشــتمل عقــد شركــة 
الشركاء المتضامــنين والمـوصين وجنســياتهم وموطنهــم ومقــدار حصــة 
كل منهــم في رأس المال، ويجــب أن لا تقــل نســبة ملكيــة الكويتــيين عــن 

ــة مــن رأس مــال الشركــة. واحــد وخمــسين بالمائ
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مادة  58 

الشركاء  جميــع  أسماء  مــن  التوصيــة  شركــة  عنــوان  يتألــف 
المتضامــنين أو مــن اســم واحــد منهــم أو أكثــر مــع إضافــة عبــارة  

. وشركاؤهــم  أو  وشركاه 

ولا يجــوز أن يذكــر في عنــوان الشركــة اســم شريــك مــوصي، فــإذا 
ذكــر اســمه دون اعتراض منــه اعــتبر مســؤولاًً كشريــك متضامــن تجــاه 
الــغير الحســن النيــة. وفي جميــع الأحــوال يجــب أن يتبــع عنــوان الشركــة 

عبــارة  شركــة توصيــة بســيطة .

مادة  59 

يتــولى إدارة الشركــة مديــر أو أكثــر يختارهــم جميــع الشركاء مــن بين 
ــو  ــك المـوصي، ول ــغير، ولا يجــوز للشري الشركاء المتضامــنين أو مــن ال
بنــاء على تفويــض أو توكيــل، التدخــل في أعمال الإدارة وإلا أصبــح 
ــه عــن الالتزامــات الناشــئة عــن الأعمال التــي  مســؤولاًً في جميــع أموال

باشرهــا بالفعــل لحســاب الشركــة.

مديــري  تصرفــات  مراقبــة  الإدارة  أعمال  في  تــدخلًاً  يعــد  ولا 
الشركــة والاطلاع على دفاترهــا وتقديــم الآراء إليهــم، والترخيــص 

لهــم في تصرفــات تجــاوز حــدود ســلطاتهم.

 الباب الرابع
 شركة التوصية بالأسهم

 الفصل الأول
 أحكام تمهيدية

مادة  60 

شركاء  مــن  تتكــون  شركــة  هــي  بالأســهم  التوصيــة  شركــة 
ــن  ــم وم ــع أمواله ــة في جمي ــات الشرك ــن التزام ــؤولين ع ــنين مس متضام
شركاء مســاهمين لا يســألون عــن التزامــات الشركــة إلا في حــدود مــا 

يملكــون مــن أســهم في رأس المال.

يكــون للشركــة عنــوان يتكــون مــن اســم شريــك متضامــن أو أكثــر 
أو عنــوان مبتكــر أو مســتمد مــن أغــراض الشركــة.

ولا يجــوز أن يذكــر اســم شريــك مســاهم في عنــوان الشركــة، فــإذا 
ذكــر اســمه مــع علمــه بذلــك اعــتبر في حكــم الشريــك المتضامــن مــن 

حيــث المســؤولية عــن التزامــات الشركــة تجــاه الــغير الحســن النيــة.

ــارة  شركــة  وفي جميــع الأحــوال يجــب أن يتبــع عنــوان الشركــة عب
ــة بالأســهم . توصي

مادة  61 

يخضــع الشريــك المتضامــن في هــذه الشركــة للنظــام القانــوني الــذي 
يخضــع لــه الشريــك في شركــة التضامــن ويكــون الشريــك المســاهم فيهــا 
ًـا للنظــام القانــوني الــذي يخضــع لــه المســاهم في شركــة المســاهمة  خاضع�

المقفلــة، وذلــك بالقــدر الــذي لا يتعــارض مــع أحــكام هــذا البــاب.

مادة  62 

يجــب أن يكــون رأس مــال الشركــة كافي�ـًا لتحقيــق أغراضهــا، 
وتــبين اللائحــة التنفيذيــة الحــد الأدنــى لــرأس مــال الشركــة، ويقســم 

رأس المال إلى أســهم متســاوية القيمــة غير قابلــة للتجزئــة.

وإنما  للتــداول،  قابلــة  المتضامــنين  الشركاء  أســهم  تكــون  ولا 
ًـا للأحــكام الخاصــة  ــازل عنهــا والحجــز عليهــا ورهنهــا وفق� يجــوز التن
بحصــص الشركاء في شركــة التضامــن، ويتــم تــداول أســهم الشريــك 
ـًا للأحــكام الخاصــة بشركــة  المســاهم والحجــز عليهــا ورهنهــا وفق�

المســاهمة المقفلــة.

 الفصل الثاني
 شروط التأسيس

مادة  63 

تسري الأحــكام الخاصــة بشركــة التوصيــة البســيطة على شركــة 
مـواد  ــا في ال ــوص عليه ــكام المنص ــاة الأح ــع مراع ــهم م ــة بالأس التوصي

ــة. التالي

مادة  64 

يجب أن يشتمل عقد الشركة على البيانات التالية:

	1 عنوان الشركة.-

	2 مركزها الرئيسي.-

	3 مدة الشركة إن وجدت.-

	4 أغراض الشركة.-

	5 أســاء الــركاء وصفاتهــم في الشركــة وجنســياتهم وموطنهــم -
وعــدد الأســهم التــي يملكهــا كل منهــم.

	6 ــا - ــم إليه ــي ينقس ــهم الت ــدد الأس ــة وع ــال الشرك ــدار رأس م مق
والقيمــة الاســمية للســهم.

	7 اسم من يعهد إليه بإدارة الشركة من الشركاء المتضامنين.-

	8 بيــان عــن كل حصــة غــر نقديــة واســم مقدمهــا والــروط -
ــة عليهــا إن  ــاز المترتب الخاصــة بتقديمهــا وحقــوق الرهــن والامتي

وجــدت.

	9 ــة - ــزم الشرك ــي تلت ــف الت ــات والتكالي ــدار النفق ــي لمق ــان تقريب بي
ــها. ــبب تأسيس ــا بس بأدائه

ولا يجــوز أن يتضمــن عقــد الشركــة أي شروط مــن شــأنها أن تعفي 
الشركاء المتضامــنين مــن المســؤولية الناشــئة عن بطلان التأســيس.

مادة  65 

يجــب ألا يقــل عــدد الشركاء في الشركــة عــن خمســة على أن يكــون 
ــع  ــع جمي ــعين أن يوق ــاهمين، ويت ــن المس ــل م ــة على الأق ــم ثلاث ــن بينه م
القيــام  المتضامنــون  الشركاء  ويتــولى  الشركــة،  عقــد  على  الشركاء 
ــج  ــي تنت ــض الأضرار الت ــن تعوي ــألون ع ــيس، ويس ــراءات التأس بإج

عــن أي خطــأ في هــذه الإجــراءات.

مادة  66 

يتــعين على الشركاء الوفــاء بنصــف رأس المال على الأقــل عنــد 
التأســيس وإيداعــه أحــد البنــوك المحليــة في حســاب يفتــح باســم 
الشركــة، ولا يســلم إلا لمديــر الشركــة بعــد أن يقــدم شــهادة تثبــت 
ــي رأس المال خلال  ــاء بباق ــب الوف ــاري، ويج ــجل التج ــا في الس قيده

مــدة أقصاهــا ثلاث ســنوات مــن تاريــخ القيــد.



756

قانون الشركات

الفهرس الرئيسي

 الفصل الثالث
 حقوق والتزامات إدارة الشركة

مادة  67 

يتــولى إدارة الشركــة مديــر أو أكثــر مــن بين الشركاء المتضامــنين 
ــه. ــلطاته واختصاصات ــة س ــد الشرك ــدد في عق وتح

ــه ومســؤولية الشركــة  ــه ومســؤولياته وعزل وتسري بشــأن واجبات
ــة  ــر في شرك ــبة إلى المدي ــررة بالنس ــد المق ــكام والقواع ــه الأح ــن أعمال ع

ــة. مـواد التالي ــا في ال ــوص عليه ــكام المنص ــاة الأح ــع مراع ــن م التضام

مادة  68 

لا يجــوز للشريــك المســاهم التدخــل في أعمال الإدارة ولــو بنــاء على 
تفويــض مــن الشركاء المتضامــنين وإلا كان مســؤولاًً بالتضامــن مــع 
الشركاء المتضامــنين عــن الالتزامــات التــي نشــأت عــن أعمال إدارتــه.

مادة  69 

يكــون لــلشركاء مــن غير المديريــن حــق الاطلاع بأنفســهم أو 
ــر الشركــة ومســتنداتها واســتخراج  ــل عنهــم على دفات ــق وكي عــن طري
ــاق أو  ــاطلًاً كل اتف ــع ب ــات، ويق ــب أي معلوم ــة وطل ــات اللازم البيان

قــرار على خلاف ذلــك.

مادة  70 

يكــون للشركــة مجلــس للرقابــة إذا زاد عــدد الشركاء المســاهمين 
على ســبعة أعضــاء، ويتكــون مــن ثلاثــة على الأقــل تنتخبهــم الجمعيــة 
ثلاثين  خلال  وذلــك  المســاهمين  الشركاء  بين  مــن  للشركــة  العامــة 
ــاري، ولا  ــجل التج ــة في الس ــد الشرك ــخ قي ــن تاري ــر م ًـا على الأكث يوم�
يكــون لــلشركاء المتضامــنين صــوت معــدود في اختيــار أعضــاء مجلــس 
الرقابــة وتكــون مــدة العضويــة في هــذا المجلــس ثلاث ســنوات قابلــة 
ــا لم  ــل م ــم دون مقاب ــة بعمله ــس الرقاب ــاء مجل ــوم أعض ــد، ويق للتجدي

ــك. ــة على غير ذل ــد الشرك ــص عق ين

مادة  71 

ــة  ــلشركاء بنتيج ــة ل ــة العام ــرًًا للجمعي ــة تقري ــس الرقاب ــدم مجل يق
أعمالــه، ويكــون أعضــاء مجلــس الرقابــة مســؤولين عــن أخطــاء المديرين 

ونتائجهــا إذا علمــوا بهــا وأغفلــوا ذكرهــا في تقريرهــم.

مادة  72 

ــات  ــن احتياطي ــابات وتكوي ــب الحس ــيين مراق ــأن تع تسري في ش
الشركــة والرقابــة عليهــا وتصفيتهــا الأحــكام الخاصــة بشركــة المســاهمة 

المقفلــة.

مادة  73 

يكــون لشركــة التوصيــة بالأســهم جمعيــة عامــة تتكــون مــن جميــع 
الخاصــة  الأحــكام  عليهــا  وتسري  والمســاهمين  المتضامــنين  الشركاء 

ــة. ــاهمة المقفل ــة المس ــة في شرك ــة العام بالجمعي

شركــة  في  الإدارة  مجلــس  صلاحيــات  الشركــة  لمديــر  ويكــون 
للاجــتماع. العامــة  الجمعيــة  دعــوة  بشــأن  المقفلــة  المســاهمة 

مادة  74 

لا يجــوز للجمعيــة العامــة تعديــل عقــد الشركــة إلا بموافقــة جميــع 

ــر  ــون أكث ــاهمين يمثل ــن المس ــدد م ــة إلى ع ــنين بالإضاف الشركاء المتضام
المال، ويسري هــذا  المســاهمين في رأس  مــن نصــف أســهم الشركاء 

ــاري. ــجل التج ــده في الس ــخ قي ــن تاري ــل م التعدي

مادة  75 

إذا شــغر مركــز مديــر الشركــة تــعين على مجلــس الرقابــة تعــيين 
مديــر مؤقــت يتــولى تصريــف الأمــور العاجلــة، ودعــوة الجمعيــة العامــة 
ًـا مــن تاريــخ تعيينــه لاتخــاذ قــرار بشــأن  للاجــتماع خلال خمســة عشر يوم�
ًـا للأغلبيــة المطلوبــة لتعديــل عقــد الشركــة مــا  تعــيين مديــر للشركــة وفق�

لم ينــص عقــد الشركــة على خلاف ذلــك.

 الباب الخامس
 شركة المحاصة

مادة  76 

شركــة المحاصــة هــي شركــة تعقــد بين شــخصين أو أكثــر، على 
أن تكــون الشركــة مقصــورة على العلاقــة بين الشركاء ولا تسري في 

ــغير. ــة ال مواجه

مادة  77 

ــد في الســجل التجــاري ولا  لا يخضــع عقــد شركــة المحاصــة للقي
ــد  ــم ولتحدي ــوق الشركاء والتزاماته ــيين حق ــد بتع ــة ويبرم العق للعلاني

ــاح والخســائر بينهــم، وغير ذلــك مــن الشروط. ــة اقتســام الأرب كيفي

المقــررة في عقــد  المبــادئ  العقــد بوجــه عــام  وتسري على هــذا 
الشركــة.

ويثبت العقد بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك البينة والقرائن.

مادة  78 

ليــس لشركــة المحاصــة شــخصية اعتباريــة، ولا يكــون للــغير 
رابطــة قانونيــة بــأعمال الشركــة إلا مــع الشريــك أو الشركاء الذيــن 

تعاقــد معهــم.

ويرجــع الشركاء بعضهــم على بعــض، فــيما يتعلــق بــأعمال الشركــة 
وفي مــدى ارتباطهــم بهـا، وفي حصــة كل شريــك في الربــح وفي الخســارة 

ًـا لما اتفقــوا عليــه. وفق�

مادة  79 

اســتثناء مــن أحــكام المادة الســابقة، يجــوز للــغير أن يتمســك بعقــد 
الشركــة إذا تعاملــت معــه بهـذه الصفــة.

 الباب السادس
 الشركة المهنية

مادة  80 

يجــوز تأســيس شركــة مهنيــة مــن شــخصين أو أكثــر مــن أصحــاب 
مهنــة حــرة واحــدة، وتنطبــق عليهــم شروط وضوابــط مزاولتهــا، 
التعــاون  المهنــة عــن طريــق  أعمال  منهــا ممارســة  الغــرض  ويكــون 
الجماعــي فــيما بينهــم، وتعمــل تحــت عنــوان يســتمد مــن أغراضهــا 
أو  وشركاه  كلمــة   إضافــة  مــع  أحدهــم  اســم  أو  الشركاء  وأسماء 

وشريكــه  بحســب الأحــوال.

وتأخــذ الشركــة شــكل شركــة المســاهمة المقفلــة أو شركــة ذات 
مســؤولية محــدودة، أو شركــة التضامــن أو التوصيــة البســيطة دون 
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اكتســاب الشريــك فيهــا صفــة التاجــر، وتخضــع القواعــد المقــررة 
لشــكل الشركــة التــي تتخذهــا فــيما لا يتعــارض مــع أحــكام هــذا 
البــاب، وضوابــط حمايــة المتعامــلين معهــا والأحــكام المتعلقــة بالتــأمين 

ــن. ــذه المه ــر ه ــد مخاط ض

وتــبين اللائحــة التنفيذيــة المهــن التــي يجــوز لها تأســيس هــذا النــوع 
ــة  ــكام المتعلق ــا والأح ــلين معه ــة المتعام ــط حماي ــن الشركات، وضواب م

بالتــأمين ضــد مخاطــر هــذه المهــن.

مادة  81 

يكــون الترخيــص بتأســيس الشركــة المهنيــة مــن الــوزارة بالتنســيق 
ًـا بــالإشراف على تنظيــم شــؤون المهنــة التــي  مــع الجهــات المختصــة قانون�
ًـا لــلشروط والقواعــد التــي تقررهــا الــوزارة في  تمارســها الشركــة ووفق�

هــذا الشــأن.

ــجل  ــه في س ــأشير ب ــق الت ــن طري ــة ع ــد الشرك ــهار عق ــعين إش ويت
ــوزارة  ــي وافقــت لل خــاص تعــده لهـذا الغــرض الجهــة المختصــة -الت
على إصــدار الترخيــص- ولا تكتســب الشركــة الشــخصية الاعتباريــة 

ــجل. ــذا الس ــا في ه ــد قيده مـارس أعمالها إلا بع ــوز لها أن ت ولا يج

مادة  82 

ــالإشراف على  ــة ب ــات المختص ــع الجه ــيق م ــوزارة بالتنس ــدد ال تح
ــملها  ــي يش ــات الت ــة البيان ــها الشرك ــي تمارس ــة الت ــؤون المهن ــم ش تنظي

ــة. ــد الشرك عق

مادة  83 

يجــوز للشريــك أن يتنــازل أو يبيــع أو يرهــن حصصــه أو أســهمه، 
على أن تــؤول في جميــع الأحــوال إلى أصحــاب ذات المهنــة، وحتــى لــو 

بيعــت جبًرًا.

مادة  84 

يسري الانســحاب، أو التنــازل، أو البيــع أو الرهــن في مواجهــة 
ــك. ــد لذل ــجل المع ــه في الس ــأشير ب ــد الت ــغير بع ال

 الباب السابع
 شركة الشخص الواحد

مادة  85 

يقصــد بشركــة الشــخص الواحــد في تطبيــق أحــكام هــذا القانــون- 
كل مشروع يمتلــك رأس مالــه بالكامــل شــخص واحــد طبيعــي أو 
ــدار رأس  ــا إلا بمق ــن التزاماته ــة ع ــك الشرك ــأل مال ــاري، ولا يس اعتب

ــة. ــص للشرك المال المخص

ــن  ــبب م ــة -لأي س ــال الشرك ــص رأس م ــدد ملاك حص وإذا تع
الأســباب- تحولــت بقــوة القانــون إلى شركــة ذات مســؤولية محــدودة.

مادة  86 

يشــتمل على  أســاسي  نظــام  الواحــد  الشــخص  يكــون لشركــة 
اســم الشركــة وغرضهــا، ومدتهــا، وبيانــات مالكهــا، وكيفيــة إدارتهــا، 
ــة. ــة التنفيذي ــا اللائح ــي تحدده ــكام الت ــن الأح ــا م ــا، وغيره وتصفيته

مادة  87 

يجــب أن يكــون رأس مــال الشركــة كافي�ـًا لتحقيــق أغراضهــا، 

ويكــون مدفوعًًــا بالكامــل، وتــبين اللائحــة التنفيذيــة الحــد الأدنــى 
لــرأس مــال الشركــة، ويقســم رأس المال إلى حصــص متســاوية القيمــة 
ّـم  غير قابلــة للتجزئــة، ويجــوز أن يشــمل رأس المال حصصًًــا عينيــة تقي�

ــون. ــذا القان ــن ه ــا في المادة 11 م ــوص عليه ــكام المنص ًـا للأح وفق�

مادة  88 

يجــوز رهــن حصــص رأس مــال الشركــة، كما يجــوز الحجــز عليهــا 
ًـا لأحــكام قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، وإذا وقــع  وبيعهــا وفق�
البيــع على جــزء مــن الحصــص تحولــت الشركــة بقــوة القانــون إلى شركــة 
ذات مســؤولية محــدودة اعتبــارًًا مــن تاريــخ التــأشير بحكــم مــرسي 

المـزاد، وفي جميــع الأحــوال يجــب نشر حكــم مــرسي المـزاد وإعلانــه.

مادة  89 

يــعين لها مديــرًًا أو  يديــر الشركــة مالــك رأس المال ويجــوز أن 
أكثــر يمثلهــا لــدى القضــاء والــغير ويكــون مســؤولاًً عــن إدارتهـا أمــام 
المالــك. على أن أي قــرار بتعــيين المديــر لا يكــون نافــذًًا إلا بعــد قيــده في 

ــاري. ــجل التج الس

مادة  90 

إذا قــام صاحــب رأس مــال الشركــة بســوء نيــة بتصفيتهــا أو وقــف 
ــن إنشــائها كان  ــرض م ــق الغ ــل تحقي ــل انتهــاء مدتهــا أو قب نشــاطها قب

مســؤولاًً عــن التزاماتهــا في أموالــه الخاصــة.

ــل بين  ــت أنــه لم يفص ــون مســؤولاًً في أموالــه الخاصــة إذا ثب ويك
ــة. ــن الني ــغير الحس ــة بما يضر ال ــة للشرك ــة المالي ــة والذم ــه المالي ذمت

مادة  91 

مــع مراعــاة أحــكام هــذا البــاب، تسري على شركــة الشــخص 
الواحــد الأحــكام المنظمــة للشركــة ذات المســؤولية المحــدودة بما لا 

يتعــارض مــع طبيعتهــا.

 الباب الثامن
 الشركة ذات المسئولية المحدودة

 الفصل الأول
 أحكام تمهيدية

مادة  92 

الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة هــي التــي لا يزيد عــدد الشركاء 
فيهــا على خمــسين شريــكًًا، ولا يكــون كل منهــم مســؤولاًً عــن التزامــات 
الشركــة إلا بقــدر حصتــه في رأس المال، وللشركــة أن تتخــذ اسامًا خاصًّّــا 

يســتمد مــن غرضهــا أو مــن اســم شريــك أو أكثــر.

على أن يتبــع اســم الشركــة عبــارة  ذات مســؤولية محــدودة  أو 
مصطلــح  ذ. م. م .

مادة  93  

ــة ذات  ــر على الشرك ــرى، يحظ ــوانين الأخ ــكام الق ــاة أح ــع مراع م
أو  التــأمين  أو أعمال  البنــوك  المحــدودة أن تمــارس أعمال  المســؤولية 

ــغير. ــاب ال ــوال لحس ــتثمار الأم اس
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مادة  94 

لا يجــوز تأســيس الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة أو زيــادة رأس 
مــالها عــن طريــق الاكتتــاب العــام، ويعــتبر في حكــم الاكتتــاب العــام 
ــوة للاشتراك  ــاشر بدع ــاشر أو غير مب ــق مب ــور بطري ــه إلى الجمه التوج

في الشركــة.

ولا يجــوز أن تكــون حصــص الشركاء في شــكل أســهم قابلــة 
للتــداول، كما لا يجــوز للشركــة أن تــقترض عــن طريــق إصــدار أي 

أوراق ماليــة قابلــة للتــداول.

مادة  95 

ًـا لتحقيــق أغراضهــا، وأن  يجــب أن يكــون رأس مــال الشركــة كافي�
يكــون بالنقــد الكويتــي وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة الحــد الأدنــى لــرأس 

مــال الشركــة ونســبة الكويتــيين وغيرهــم في رأس مــال الشركــة.

 الفصل الثاني
 شروط التأسيس

مادة  96  )))

يجــب أن يشــتمل عقــد الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة على 
البيانــات التاليــة:

	1 اسم الشركة وعنوانها.-

	2 أسماء الشركاء وألقابهم وجنسياتهم.-

	3 مركــز الشركــة الرئيــي أو عنــوان البريــد الإلكــروني أو صنــدوق -
البريد.

	4 مدة الشركة إن وجدت.-

	5 الأغراض التي أسست من أجلها الشركة.-

	6 ــة التــي - ــة أو العيني مقــدار رأس مــال الشركــة، والحصــص النقدي
قدمهــا كل شريــك فيــه.

	7 أســاء مــن يعهــد إليهــم بــإدارة الشركــة مــن الــركاء أو مــن -
غيرهــم، أو بيــان طريقــة تعيينهــم، وأســاء أعضــاء مجلــس الرقابــة 
ــذا المجلــس. ــون وجــود ه ــا القان ــي يوجــب فيه في الحــالات الت

	8 كيفية توزيع الأرباح وتحمل الخسائر.-

	9 أي بيانات أخرى تتطلبها اللائحة التنفيذية.-

مادة  97 ))) 

لا يتــم تأســيس الشركــة ذات المســؤولية المحــدودة إلا إذا وزعــت 
ــة إلى  ــص العيني ــلمت الحص ــة بين الشركاء، وس ــص النقدي ــع الحص جمي
ــة  ــداع الحصــص النقدي ــد إي ــة مواعي الشركــة. وتحــدد اللائحــة التنفيذي

في البنــوك المحليــة.

 الفصل الثالث
 النظام القانوني للحصص

مادة  98  )))

يقســم رأس مــال الشركــة إلى حصــص متســاوية يحــدد قيمتهــا عقــد 
١( البند ٣ معدل بموجب القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧

٢( معدلة بالقانون رقم ١٥  لسنة ٢٠١٧
3( معدلة بالقانون رقم ١٥  لسنة ٢٠١٧

التأســيس وتكــون الحصــة غير قابلــة للتجزئة.

ــاروا مــن  وإذا تعــدد مالكــو الحصــة الواحــدة تــعين عليهــم أن يخت
بينهــم شــخصًًا واحــدًًا يمثلهــم تجــاه الشركــة.

مادة  99 

المســؤولية  مــال الشركــة ذات  تــداول حصــص رأس  لا يجــوز 
عــن  التنــازل  ويتــم  القانــون،  هــذا  لأحــكام  ـًا  وفق� إلا  المحــدودة 
الحصــص بموجــب محــرر كتــابي ولباقــي الشركاء الحــق في استرداد 

الشركاء. لــغير  التنــازل  كان  إذا  الشروط  بــذات  الحصــص 

مادة  100 

ــول على  ــب الحص ــغير الشركاء يج ــة ل ــن الحص ــازل ع ــة التن في حال
تعــذر الحصــول على موافقــة الشركاء  فــإذا  باقــي الشركاء،  موافقــة 
ــة  ــت خمس ــإذا انقض ــمية، ف ــدة الرس ــازل بالجري ــب نشر شروط التن وج
ـًا دون أن يتقــدم أحــد الشركاء للــوزارة بطلــب يبــدي فيــه  عشر يوم�
رغبتــه في اســتعمال حــق الاسترداد كان للمتنــازل الــتصرف في حصتــه، 
وإذا اســتعمل حــق الاسترداد أكثــر مــن شريــك، قســمت الحصــة 

المبيعــة بينهــم بنســبة حصــة كل منهــم في رأس المال.

ــدق  ــيك مص ــه ش ًـا ب ــن مرفق� ــب الاسترداد إذا لم يك ــد بطل ولا يعت
باســم المتنــازل بكامــل قيمــة الحصــة المتنــازل عنهــا، ويســلم للمتنــازل 
بعــد تمـام إجــراءات التنــازل، وفي حالــة رفــض المتنــازل إتمـام التنــازل 
جــاز للشريــك طالــب الاسترداد إمــا الرجــوع عــن الاسترداد أو إلــزام 
المتنــازل بذلــك بموجــب حكــم قضائــي. ويتــم تعديــل عقــد الشركــة 
ــه  ــازل إلي ــازل والمتن ــه المتن ــع علي ــمي يوق ــرر رس ــازل بمح ــد التن بما يفي
ــاذ  ــة ونف ــي بصح ــم قضائ ــي الشركاء، أو بحك ــع باق ــة لتوقي دون حاج

الاسترداد.

ولا يكــون للنــزول عــن الحصــة أثــر بالنســبة إلى الشركاء أو الــغير 
إلا مــن وقــت القيــد.

مادة  101 

تنتقــل حصــص الشريــك المتــوفى إلى ورثتــه، ويجــوز النــص في عقــد 
الشركــة على أن يكــون لباقــي الشركاء حــق شراء هــذه الحصــص، وإذا 
ترتــب على انتقــال الحصــص إلى الورثــة زيــادة عــدد الشركاء عــن الحــد 
ــدة  ــة الواح ــم الحص ــة في حك ــص الموروث ــت الحص ــرر بقي الأقصى المق
بالنســبة للشركــة مــا لم يتفــق الورثــة على انتقــال الحصــص إلى عــدد 

منهــم يدخــل ضمــن الحــد الأقصى لعــدد الشركاء.

ويعتبر الموصي لهم كالورثة في حكم الفقرة السابقة.

مادة  102 

ــق، ولا  ــمي موث ــرر رس ــب مح ــه بموج ــن حصت ــك أن يره للشري
ــر بالنســبة إلى الشركاء أو الــغير إلا مــن وقــت  يكــون لرهــن الحصــة أث
القيــد في الســجل التجــاري وإخطــار الشركــة بهــذا الرهــن، وإذا بــاشر 
ــه أن  ــاز ل ــه ج ــة مدين ــذ على حص ــراءات التنفي ــد الشركاء إج ــن أح دائ
ــب  ــه وإلا وج ــع وشروط ــة البي ــة على طريق ــن والشرك ــع المدي ــق م يتف
ًـا لقانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة،  بيــع الحصــة بالمـزاد العلنــي وفق�
ويجــوز لــلشركاء في الشركــة الاشتراك في هــذا الـمزاد، كما يجــوز لهــم 
استرداد الحصــة بــذات الشروط التــي رســا بهــا الـمزاد بشرط إيــداع 
كامــل الثمــن خزينــة المحكمــة خلال ســبعة أيــام مــن تاريــخ رســو 
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ــد الشركاء. ــهار إفلاس أح ــة إش ــم في حال ــذا الحك مـزاد، ويسري ه ال

 الفصل الرابع
 حقوق والتزامات إدارة الشركة

مادة  103 

يتــولى إدارة الشركــة مديــر أو أكثــر مــن بين الشركاء أو مــن غيرهــم 
ــم  ــن عينته ــة المديري ــد الشرك ــعين عق ــة، وإذا لم ي ــد الشرك ــعين في عق ي

الجمعيــة العامــة العاديــة لــلشركاء.

مادة  104 

يجــوز عــزل مديــر الشركــة بحكــم قضائــي -بنــاء على طلــب 
ــل-  ــص رأس المال على الأق ــع حص ــون رب مـن يملك ــر م ــك أو أكث شري

وذلــك للأســباب التاليــة:

	1 إذا ارتكب عملًا من أعمال الغش.-

	2 إذا ارتكب خطأ ألحق بالشركة ضررًا جسيمًًا.-

	3 إذا خالف حكم المادة  106  من هذا القانون.-

مادة  105 

ــر الشركــة في عقــد الشركــة أو في القــرار  إذا لم تحــدد ســلطات مدي
ــلطة  ــر س ــه، كان للمدي ــلشركاء بتعيين ــة ل ــة العام ــن الجمعي ــادر ع الص
لتحقيــق  اللازمــة  والتصرفــات  الأعمال  بجميــع  القيــام  في  كاملــة 

أغــراض الشركــة.

ويكــون المديــرون مســئولين بالتضامــن تجــاه الشركــة والشركاء 
ــون أو عقــد الشركــة أو الخطــأ في  والــغير عــن مخالفتهــم لأحــكام القان
ًـا للقواعــد المنصــوص عليهــا في بــاب شركــة المســاهمة بهـذا  الإدارة وفق�

ــون. القان

مادة  106 

الشركــة  مديــر  صلاحيــات  على  الشركــة  عقــد  في  ينــص  لم  إذا 
ــرى  ــة أخ ــولى إدارة شرك ــه أن يت ــوز ل ــه، لا يج ــته لعمل ــط ممارس وضواب
ــولى  ــي يت ــة الت ــع الشرك ــد م ــة، أو يتعاق ــراض مماثل ــة أو ذات أغ منافس
ــاط  ــوع نش ــن ن ــاطًًا م ــغير أو يمارس نش ــاب ال ــابه أو لحس ــا لحس إدارته
الشركــة لحســاب الــغير إلا إذا كانــت بــإذن يصــدر مــن الجمعيــة العامــة 

ــلشركاء. ــة ل العادي

مادة  107 

إذا كان عــدد الشركاء أكثــر مــن ســبعة أشــخاص، وجــب أن يــعين 
في عقــد الشركــة مجلــس رقابــة مــن غير المديريــن في الشركــة لا يقــل عــن 
ثلاثــة يختــارون مــن بين الشركاء لمـدة لا تزيــد على ثلاث ســنوات قابلــة 
ــا  ــة ووثائقه ــر الشرك ــص دفات ــة بفح ــس الرقاب ــوم مجل ــد، ويق للتجدي
وبجــرد الصنــدوق والبضائــع والأوراق الماليــة والمســتندات المثبتــة 
لحقــوق الشركــة، ولــه أن يطالــب المديريــن في أي وقــت بتقديــم تقاريــر 
ــنوي  ــر الس ــاح والتقري ــع الأرب ــة وتوزي ــب الميزاني ــم، ويراق ــن إدارته ع

ــة لــلشركاء. ــة العامــة العادي ويقــدم تقريــره في هــذا الشــأن إلى الجمعي

ــل، مــا لم ينــص  ــة بعملهــم دون مقاب ويقــوم أعضــاء مجلــس الرقاب
عقــد الشركــة على غير ذلــك، أو يصــدر بذلــك قــرار عــن الجمعيــة 

ــت. ــم في أي وق ــة عزله ــوز للجمعي ــة، ويج العام

ينــص  ولم  أشــخاص،  ســبعة  على  الشركاء  عــدد  يــزد  لم  وإذا 

عقــد الشركــة على قيــام مجلــس الرقابــة، كان لــلشركاء غير المديريــن 
مــن الرقابــة على أعمال المديريــن مــا لــلشركاء المتضامــنين في شركــة 

ومســتنداتها. الشركــة  دفاتــر  على  الاطلاع  لهــم  ويجــوز  التضامــن، 

مادة  108 

ــن  ــن أعمال المديري ــؤولين ع ــة مس ــس الرقاب ــاء مجل ــون أعض لا يك
إلا إذا علمــوا بما وقــع منهــم مــن أخطــاء، وأغفلــوا ذكرهــا في تقريرهــم 

المقــدم للجمعيــة العامــة العاديــة لــلشركاء.

مادة  109 

ــيين  ــدودة تع ــئولية المح ــة ذات المس ــد الشرك ــن عق ــب أن يتضم يج
ــابات  ــب الحس ــة، ويسري على مراق ــابات الشرك ــر لحس ــب أو أكث مراق
بشــأن تعيينــه وســلطاته ومســئولياته وتحديــد أجــره وعزلــه واســتقالته 
القواعــد والأحــكام المنصــوص عليهــا في شــأن مراقبــي الحســابات في 

الشركــة المســاهمة.

مادة  110 

ــز  ــد بمرك ــي تع ــر الت ــجلات والدفات ــة الس ــة التنفيذي ــبين اللائح ت
ــا. ــي تتضمنه ــات الت ــة والبيان الشرك

ولــكل شريــك حــق الاطلاع بمقــر الشركــة على حســابات الشركــة 
وكافــة وثائقهــا ومســتنداتها ودفاترهــا، ويقــع بــاطلًاً كل شرط أو قــرار 

على خلاف ذلــك.

مادة  111 ))) 

يكــون للشركــة ذات المســؤولية المحــدودة جمعيــة عامــة مــن جميــع 
الشركاء تجتمــع بنــاء على دعــوة مــن مديــر الشركــة.

ويجــوز لمديــر الشركــة دعــوة الجمعيــة العامــة للاجــتماع في أي 
وقــت، ويتــعين عليــه دعوتهـا للاجــتماع بنــاء على طلــب يقــدم إليــه مــن 
مجلــس الرقابــة أو مراقــب الحســابات أو عــدد مــن الشركاء يملكــون مــا 
ــوة  ــوزارة دع ــوز لل ــة، كما يج ــال الشرك ــن رأس م ــن 10% م ــل ع لا يق
الجمعيــة للاجــتماع وحضــوره في أي وقــت في الحالات التــي يتــعين 

ــك. ــوم بذل ــتماع دون أن يق ــا للاج ــر دعوته ــا على المدي فيه

لــلشركاء  العامــة  للجمعيــة  الدعــوة  إجــراءات  على  ويسري 
للشركــة  العامــة  للجمعيــة  الدعــوة  بإجــراءات  الخاصــة  الأحــكام 

المقفلــة. المســاهمة 

مادة  112 

لــكل شريــك حــق حضــور اجــتماع الجمعيــة العامــة بنفســه، أو عــن 
ــة  ــر الشرك ــة أو مدي ــس الرقاب ــاء مجل ــن غير أعض ــه م ــل عن ــق وكي طري
بموجــب توكيــل أو تفويــض يصــدر مــن الشريــك نفســه ويكــون لــكل 
شريــك عــدد مــن الأصــوات يعــادل عــدد الحصــص التــي يملكهــا في 

الشركــة.

مادة  113 

ــا إلا إذا حضره  ــة صحيحًً ــة العامــة العادي لا يكــون انعقــاد الجمعي
ــون  ــف رأس المال، ولا تك ــن نص ــر م ــون أكث ــن الشركاء يملك ــدد م ع

١ ( معدلة بالقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠١٨
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القــرارات صحيحــة إلا بأغلبيــة الحصــص الممثلــة في الاجــتماع، وذلــك 
مــا لم ينــص عقــد الشركــة على أغلبيــة أكبر، وإذا لم يتوافــر هــذا النصــاب 
الــعشرة  خلال  ثــان  لاجــتماع  الجمعيــة  دعيــت  الأول  الاجــتماع  في 
ــذا  ــون ه ــدول الأعمال، ويك ــذات ج ــتماع الأول ول ــة للاج ــام التالي أي
ًـا كان عــدد الحصــص الممثلــة فيــه، وفي هــذه الحالة  الاجــتماع صحيحًًــا أي�
ــص  ــا لم ين ــتماع م ــة في الاج ــص الممثل ــة الحص ــرارات بأغلبي ــدر الق تص

ــك. ــة على غير ذل ــد الشرك عق

ولا يكــون لمديــر الشركــة أو أعضــاء مجلــس الرقابــة حــق التصويت 
على القــرارات الخاصــة بإبــراء ذمــة أي منهــم من المســئولية.

مادة  114 )))

يجــب على مديــر الشركــة دعــوة الجمعيــة العامــة العاديــة للانعقــاد 
ــنة  ــاء الس ــن انته ــهر م ــة أش ــك خلال ثلاث ــنوي، وذل ــا الس في اجتماعه
الماليــة ويدخــل في جــدول أعمال الجمعيــة في اجتماعهــا الســنوي النظــر 

ــة: واتخــاذ قــرار في المســائل التالي

	1 ــنة - ــالي للس ــا الم ــة ومركزه ــاط الشرك ــن نش ــر ع ــر المدي تقري
الماليــة المنتهيــة وتقريــر مجلــس الرقابــة إن وجــد.

	2 تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة.-

	3 البيانات المالية للشركة.-

	4 اقتراحــات المديــر بشــأن توزيــع الأربــاح عــى أن تــوزع -
الأربــاح المعتمــدة مــن قبــل الجمعيــة خــال فــرة لا تجــاوز شــهرًا مــن 

ــة. ــاد الجمعي ــخ انعق تاري

	5 تعيــن مديــر الشركــة أو عزلــه أو تقييــد ســلطته إذا لم يكــن -
معينـًـا في عقــد الشركــة، وفي حالــة وجــود أكثــر مــن مديــر للشركــة 
تقــوم الجمعيــة العموميــة بتحديــد صلاحيــات ومســئوليات كل مديــر 

مــن المديريــن.

	6 تعيين مجلس الرقابة وعزله إن وجد. -

	7 تعيــن مراقــب حســابات للســنة الماليــة التاليــة وتحديــد -
ــه. أتعاب

	8 التــي - الجهــات  مــن  أي  تــرى  أخــرى  موضوعــات  أيــة 
ــة إدراجهــا في جــدول الأعــال. ــاع الجمعي يجــوز لهــا طلــب عقــد اجت

مادة  115 

تسري على الجمعيــة العامــة غير العاديــة الأحــكام المتعلقــة بالجمعية 
العامــة العاديــة مــع مراعــاة الأحــكام المنصــوص عليهــا في المادة التالية.

مادة  116 )))

لا يكــون انعقــاد الجمعيــة العامــة غير العاديــة صحيحًًــا إلا إذا 
حضره عــدد مــن الشركاء يملكــون ثلاثــة أربــاع رأس المال، واذا لم 
يتوافــر هــذا النصــاب وجهــت الدعــوة الى اجــتماع ثــان يكــون صحيحــا 
اذا حضره مــن يمثــل اكثــر مــن نصــف رأس المال . وتصــدر القــرارات 
في جميــع الاحــوال بأغلبيــة تزيــد على نصــف مجمــوع رأس مــال الشركــة 

.

وللــوزارة دعــوة الجمعيــة للاجــتماع في حــال امتنــع مديــر الشركــة 
١ ( معدلة بالقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠١٨ 

٢( مستبدلة بنص المرسوم بقانون رقم ١٠٦ لسنة ٢٠٢٤

عــن الدعــوة لها ، وذلــك بنــاءا على طلــب مســبب مــن الشركاء الذيــن 
يملـكـون ـمـا لا يـقـل ـعـن نـصـف رأس ـمـال الشرـكـة . 

مادة  117 

تختص الجمعية العامة غير العادية بالأمور التالية:

	1 تعديل عقد الشركة.-

	2 حل الشركة وتصفيتها.-

	3 اندماج الشركة أو تحولها أو انقسامها.-

	4 زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.-

	5 عــزل مديــر الشركــة، أو تقييــد ســلطته إذا كان معينـًـا في -
ــة. ــد الشرك عق

ومــع مراعــاة أحــكام الاندمــاج والتحــول والانقســام، وتنفــذ 
ــاري،  ــجل التج ــا في الس ــة بقيده ــة غير العادي ــة العام ــرارات الجمعي ق

دون حاجــة لإفراغهــا في محــرر رســمي.

مادة  118 

لتكويــن  الصافيــة  الشركــة  أربــاح  مــن  نســبة  ســنويًّّا  تقتطــع 
المســاهمة. شركــة  في  المقــررة  للأحــكام  ـًا  طبق� احتياطيــات 

 الباب التاسع
 شركة المساهمة العامة

 الفصل الأول
 أحكام تمهيدية

مادة  119 

الشركــة المســاهمة العامــة هــي شركــة ينقســم رأس مــالها إلى أســهم 
ــون،  ــذا القان مـبين في ه ــه ال ــداول على الوج ــل الت ــة تقب ــاوية القيم متس
وتقــتصر مســؤولية المســاهم على أداء قيمــة الأســهم التــي اكتتــب فيهــا، 
ولا يســأل عــن التزامــات الشركــة إلا في حــدود القيمــة الاســمية لما 

اكتتــب فيــه مــن أســهم.

مادة  120 

يجــب أن يكــون للشركــة المســاهمة العامــة اســم يــشير إلى غرضهــا، 
ولا يجــوز أن يكــون هــذا الاســم مســتمدًّّا مــن اســم شــخص طبيعــي 

ــة: إلا في الحالات التالي

1.إذا كان غرضهــا اســتثمار علامــة تجاريــة أو حــق مــن حقــوق 
ــخص. ــذا الش ــم ه ــجل باس ــة مس ــة الفكري الملكي

اســم شــخص  الشركــة مؤسســة تجاريــة تحمــل  تملكــت  2.إذا 
طبيعــي.

ــل إلى شركــة مســاهمة عامــة مــن شركــة يشــتمل  ــم التحوي 3.إذا ت
ــي. ــخص طبيع ــم ش ــا على اس عنوانه

ــة  ــارة  شرك ــة عب ــم الشرك ــع اس ــب أن يتب ــوال يج ــع الأح وفي جمي
مســاهمة كويتيــة عامــة  أو المصطلــح  ش. م. ك. ع .
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 شروط تأسيس شركة المساهمة العامة
مادة  121 

يجب أن يشمل عقد شركة المساهمة العامة على البيانات التالية:

1- اسم الشركة.

2- مركزها الرئيسي.

3- مدة الشركة إن وجدت.

4-الأغراض التي أسست الشركة من أجلها.

يقــل هــؤلاء عــن  أن  المؤســسين، ولا يجــوز  5- أسماء الشركاء 
خمســة أشــخاص، ويســتثنى مــن ذلــك الشركات التــي تقــوم الدولــة أو 
الهيئــات والمؤسســات العامــة بتأسيســها فيجــوز لها أن تنفــرد بالتأســيس 

أو أن تشرك فيهــا عــددًًا أقــل.

6- مقــدار رأس مــال الشركــة وعــدد الأســهم التــي ينقســم إليهــا 
رأس المال.

7- بيــان عــن كل حصــة غير نقديــة، وجميــع الشروط الخاصــة 
بتقديمهــا واســم مقدمهــا، وحقــوق الرهــن والامتيــاز المترتبــة على هــذه 

الحصــة.

8- المزايا التي تقرر للمؤسسين وأسباب هذه المزايا.

ــي  ــف الت ــور والتكالي ــات والأج ــدار النفق ــي بمق ــان تقريب 9- بي
ــها. ــبب تأسيس ــا بس ــزم بأدائه ــة أو تلت ــا الشرك تؤديه

مادة  122 

يقــدم المؤسســون طلــب الموافقــة على تأســيس الشركــة إلى الــوزارة، 
ويجــب أن يكــون الطلــب مبين�ًـا فيــه اســم مــن يوكلــه المؤسســون لمبــاشرة 
إجــراءات التأســيس ومهنتــه وعنوانــه الــذي ترســل إليــه فيــه الرســائل 

الخاصــة بالتأســيس، ويجــب أن يرفــق بالطلــب المســتندات التاليــة:

	1 صورة من مشروع عقد الشركة موقع من المؤسسين.-

	2 بشــأنه - يصــدر  أن  يلــزم  ممــا  الشركــة  أنشــطة  كانــت  إذا 
قانــون أو تصــدر بشــأنه موافقــة عــن أي مــن الجهــات الرقابيــة، وجــب 

ــب. ــدم بالطل ــل التق ــك قب ــتيفاء ذل اس

	3 يرفــق - أن  وجــب  عينيــة،  حصــص  هنــاك  كانــت  إذا 
بالطلــب مــا يفيــد تقويمهــا وفقًــا للــادة  11  مــن هــذا القانــون.

	4 ا مــن اســم شــخص طبيعــي، - إذا كان اســم الشركــة مســتمدًّ
وجــب أن يرفــق بالطلــب مــا يثبــت أن أي مــن حقــوق الملكيــة الفكريــة 
أو العلامــات التجاريــة التــي ســتقوم الشركــة باســتثمارها مســجلة 
باســم هــذا الشــخص، أو مــا يــدل عــى تملكهــا لمؤسســة تجاريــة اتخــذت 

اســمها اســاً لهــا.

	5 ــب أن - ــرى، وج ــة أخ ــم شرك ــل اس ــة تحم ــت الشرك إذا كان
ــة  ــرى في دور التصفي ــة الأخ ــذه الشرك ــت أن ه ــا يثب ــب م ــق بالطل يرف

وأنهــا موافقــة عــى التســمية.

	6 وجــب - اعتبــاري  شــخص  المؤسســن  بــن  مــن  كان  إذا 
أن يقــدم مــع الطلــب صــورة معتمــدة مــن وثيقــة تأسيســه، ومــا يثبــت 

ــيس. ــراك في التأس ــى الاش ــه ع ــة في ــة المختص ــة الجه موافق

	7 دراسة جدوى اقتصادية لمشروع الشركة.-

	8 أي مستندات أخرى تتطلبها اللائحة التنفيذية.-

مادة  123 

يتــم الموافقــة على تأســيس الشركــة بقــرار مــن الوزيــر يصــدر خلال 
ًـا مــن تاريــخ تقديــم الطلــب واســتيفاء البيانــات والمســتندات  ثلاثين يوم�
المبينــة في المادة الســابقة، وفي حالــة رفــض الطلــب يجــب أن يكــون 

القــرار مســببًًا.

ولـمن رفــض طلبــه، أن يطعــن في قــرار الرفــض أمــام المحكمــة 
المختصــة خلال ســتين يومًًــا مــن تاريــخ إخطــاره برفــض الطلــب.

ــة  ــيس ذات الشرك ــب تأس ــوا بطل ــسين أن يتقدم ــق للمؤس ولا يح
ــض. ــبب الرف ــد زوال س ــرى، إلا بع ــرة أخ م

مادة  124 

يعــد ســجل إلــكتروني بالــوزارة لقيــد طلبــات الموافقــة على تأســيس 
شركات المســاهمة العامــة، وتقيــد تلــك الطلبــات بأرقــام متتابعــة.

مادة  125 

ــخ صــدور  ــن تاري ــبوع م ــا أس ــدة أقصاه ــوم الــوزارة خلال م تق
ــوم خلال  ــرار، كما تق ــدور الق ــسين بص ــار المؤس ــيس بإخط ــرار التأس ق
المـدة المذكــورة بدعــوة المؤســسين للتوقيــع على العقــد الموثــق بــالإدارة 
المعنيــة لــدى الــوزارة، وتــودع صــورة طبــق الأصــل مــن عقــد الشركــة 

بعــد توثيقــه بملــف الشركــة لــدى الــوزارة.

مادة  126 

صــدور  تاريــخ  مــن  الاعتباريــة  الشــخصية  الشركــة  تكتســب 
قــرار بتأسيســها. ويجــب اتخــاذ إجــراءات نشر وإعلان قــرار التأســيس 
مـبين في  ــو ال ــاب على النح ــم نشرة الاكتت ــعين تقدي ــة، ويت ــد الشرك وعق
ًـا مــن تاريــخ  القانــون رقــم  7  لســنة 2010، وذلــك خلال ثلاثين يوم�
ــدء في إجــراءات  ــعين الب ــرار الصــادر بتأســيس الشركــة، كما يت نشر الق
الهيئــة على نشرة  تاريــخ موافقــة  مــن  يومًًــا  الاكتتــاب خلال ثلاثين 

ــرب. ــذة أيهما أق ــنشرة ناف ــار ال ــخ اعتب ــن تاري ــاب، أو م الاكتت

مادة  127 

ــن  ــة م ــن عشرة بالمائ ــل ع ــهم لا تق ــوا بأس ــسين أن يكتتب على المؤس
رأس مــال الشركــة المصــدر، وعليهــم قبــل دعــوة الجمهــور للاكتتــاب 
ــد  ــدى أح ــهم ل ــذه الأس ــة ه ــن قيم ــا م ــوب دفعه ــبة المطل ــداع النس إي
البنــوك المحليــة، وذلــك لحســاب الشركــة تحــت التأســيس وتقديــم 

ــوزارة. ــك إلى ال ــهادة بذل ش

ويجــوز أن تتضمــن اللائحــة التنفيذيــة إجــراءات فتــح حســاب 
بهــا  والاحتفــاظ  المبالــغ  إيــداع  وكيفيــة  التأســيس  تحــت  الشركــة 
والتحقــق مــن الأرصــدة المودعــة بــه بما يغنــي عــن الشــهادة المشــار 

إليهــا بالفقــرة الســابقة.

مادة  128 

ــاء  ــة بن ــهم الشرك ــام في أس ــاب الع ــور للاكتت ــوة الجمه ــون دع تك
ــات والإجــراءات المنصــوص عليهــا  ــاب مســتوفاة البيان على نشرة اكتت

ــة. ــه التنفيذي ــه  ولائحت ــار إلي ــنة 2010  المش ــم  7  لس ــون رق في القان
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ويكــون المؤسســون مســئولين بالتضامــن عــن صحــة البيانــات 
الــواردة بــنشرة الاكتتــاب.

مادة  129 ))) 

ــة  ــة في دول ــوك المحلي ــن البن ــر م ــك أو أكث ــاب في بن ــري الاكتت يج
الكويــت أو أحــد فــروع البنــوك الكويتيــة أو مــن يمثلهــا في الخارج 

ــزي. ــك المرك ــة البن ــد موافق ــك بع وذل

وتدفــع في البنــك الأقســاط الواجــب دفعهــا عنــد الاكتتــاب، 
ويقيــد مــا دفــع في حســاب يفتــح باســم الشركــة، ويجــب أن يظــل بــاب 
ًـا ولا تزيــد  الاكتتــاب مفتوحًًــا لمـدة لا تقــل عــن واحــد وعشريــن يوم�

ــهر. ــة أش على ثلاث

مادة  130 

لا يجــوز لأي شــخص أن يكتتــب أكثــر مــن مــرة واحــدة، ويجــب 
ـّا، ويحظــر  أن يكــون الاكتتــاب منجــزًًا غير معلــق على شرط وجدّّي�
ــة في  ــيير الحقيق ــة أو تغ ــأسماء وهمي ــاب ب ــوري أو الاكتت ــاب الص الاكتت

ــرق. ــن الط ــة م ــأي طريق ــاب ب الاكتت

ومــع عــدم الإخلال بحكــم المادة  134  مــن هــذا القانــون، لا 
ــادة على مــا  ــوا في أي عــدد مــن الأســهم زي يجــوز للمؤســسين أن يكتتب
ورد في عقــد الشركــة ســواء بطريــق مبــاشر أو غير مبــاشر، ويجــب على 
المؤســسين قبــل توزيــع الأســهم فــرز طلبــات الاكتتــاب بدقــة للتحقــق 
مــن عــدم وقــوع أي مخالفــة وعليهــم اســتبعاد الطلبــات المخالفــة 

ــون. للقان

مادة  131 

ــه،  ــوب عن ــن ين ــه أو م ــع من ــب موق ــاهم بطل ــاب المس ــون اكتت يك
ويجــب أن يشــمل طلــب الاكتتــاب على بيــان اســم الشركــة وغرضهــا 
ــهم  ــدد الأس ــت وع ــه في الكوي ــب وموطن ــم المكتت ــالها، واس ورأس م
ــه أحــكام عقــد الشركــة، أو  ــب بهــا والأقســاط المدفوعــة، وقبول المكتت
أيــة بيانــات أخــرى تحددهــا الهيئــة ويجــوز أن يكــون الاكتتــاب عبر 
الوســائل الإلكترونيــة مــن خلال آليــات توفرهــا البنــوك لعملائهــا مــن 
أصحــاب الحســابات المصرفيــة، أو توفرهــا وكالات المقاصــة لعملائهــا 
ــداول، ويعــتبر اســتخدام المكتتــب لاســم  مــن أصحــاب حســابات الت
المســتخدم والرقــم السري الخاص بــه والمســلََّم لــه مــن البنــك، أو وكالــة 
ــاب  ــب اكتت ــة طل ًـا بمثاب ــاب إلكتروني� ــب الاكتت ــر طل ــة في تمري المقاص

موقــع مــن المكتتــب.

ويدفــع المكتتــب الأقســاط الواجــب دفعهــا نقــدًًا بالدينــار الكويتــي 
لقــاء إيصــال موقــع عليــه مــن البنــك يــبين فيــه اســم المكتتــب وموطنــه 
وتاريــخ الاكتتــاب وعــدد الأســهم المكتتــب بهــا والأقســاط المدفوعــة، 
أو  بشــيك  دفعهــا  الواجــب  الأقســاط  يدفــع  أن  للمكتتــب  ويجــوز 
ــاب  ــد المبلــغ المدفــوع على حســابه، ويعــتبر الاكتت ــل بنكــي ويقي بتحوي
نهائي�ّـا عنــد تســلم المكتتــب للإيصــال المشــار إليــه أو عنــد قيــد المبلــغ على 

ــده لحســاب الشركــة تحــت التأســيس. حســابه بشرط قي

مادة  132 

الموقــع  على  الشركــة  عقــد  مــن  مطبوعــة  نســخة  تــوفير  يجــب 
ــب  ــكل مكتت ــاح ل ــث يت ــيس، وبحي ــت التأس ــة تح ــكتروني للشرك الإل

الحصــول على نســخة منــه.
١ ( الفقرة الاولى معدلة بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩

مادة  133 

يحتفــظ البنــك بجميــع الأمــوال التــي تــم تحصيلهــا مــن المكتتــبين 
إلا  يســلمها  أن  لــه  يجــوز  ولا  التأســيس،  تحــت  الشركــة  لحســاب 
لمجلــس الإدارة الأول، بعــد أن تتــم إعــادة المبلــغ الــذي جــاوز الأســهم 

ــون. ــذا القان ــن ه ــلمادة  138  م ًـا ل ــة، وفق� المطروح

مادة  134 

في جميــع الأحــوال التــي لا يســتنفد فيهــا الاكتتــاب جميــع الأســهم 
المطروحــة خلال مــدة الاكتتــاب الأصليــة، جــاز للمؤســسين فتــح 
بــاب الاكتتــاب لمـدة أخــرى لا تجــاوز ثلاثــة أشــهر ويجــوز للمؤســسين 
ــون  ــة مــن المادة  130  مــن هــذا القان اســتثناء مــن حكــم الفقــرة الثاني
ــهم في  ــاب كل الأس ــتنفد الاكتت ــإذا لم يس ــة، ف ــذه الحال ــاب في ه الاكتت
نهايــة الميعــاد الجديــد، وجــب على المؤســسين إمــا الرجــوع عــن تأســيس 

ــالها. ــاص رأس م ــة أو إنق الشرك

مادة  135 

ــد  ــها أو عن ــد تأسيس ــة عن ــاهمة العام ــة المس ــوز أن يكــون للشرك يج
زيــادة رأس مــالها متعهــد أو أكثــر بالاكتتــاب فــيما لم يتــم الاكتتــاب فيــه 

مــن أســهمها.

وفي حالــة عــدم الاكتتــاب في جميــع الأســهم المطروحــة للاكتتــاب 
خلال الميعــاد المحــدد لــه، يلتــزم متعهــد الاكتتــاب بشراء مــا لم يتــم 
الاكتتــاب بــه مــن أســهم، ولــه أن يعيــد طــرح مــا اكتتــب بــه للجمهــور 
ــا في  ــوص عليه ــهم المنص ــداول الأس ــود ت ــراءات وقي ــد بإج دون التقي

هــذا القانــون.

وتحــدد اللائحــة التنفيذيــة إجــراءات وأوضــاع وشروط تطبيــق 
أحــكام هــذه المادة.

مادة  136 

ــار المؤسســون إنقــاص رأس مــال الشركــة وجــب عليهــم  إذا اخت
ــون  ــبين، ويك ــك للمكتت ــن ذل ــوزارة والإعلان ع ــب إلى ال ــدم بطل التق
ــة  ــاوز خمس ــدة لا تج ــه خلال م ــن اكتتاب ــوع ع ــق الرج ــب ح لأي مكتت
عشر يومًًــا مــن تاريــخ الإعلان ولا يجــوز للــوزارة البــت في طلــب 
ــبة  ــاوز نس ــإذا لم تج مـدة، ف ــذه ال ــاء ه ــد انقض ــاص رأس المال إلا بع إنق
الأســهم التــي تــم الرجــوع عــن الاكتتــاب فيهــا عشرة بالمئــة مــن إجمــالي 
ــا لم  ــك م ّـا، وذل ــاب نهائي� ــتبر الاكتت ــاب اع ــة للاكتت ــهم المطروح الأس
يصبــح رأس مــال الشركــة بعــد تخفيضــه أقــل مــن الحــد الأدنــى المقــرر 

ــة. ــال الشرك ــرأس م ل

مادة  137 

ــار المؤسســون الرجــوع  ــة تعــذر تخفيــض رأس المال أو اخت في حال
ــك، ورد  ــن ذل ــسين الإعلان ع ــب على المؤس ــة يج ــيس الشرك ــن تأس ع
المبالــغ المدفوعــة كاملــة على الفــور إلى المكتتــبين ومــا تكــون قــد حققتــه 

مــن عائــد.

المؤسســون في هــذه الحالــة جميــع المبالــغ التــي أنفقــت في أعمال 
التأســيس، ويكونــوا مســؤولين بالتضامــن قِِبــل الــغير عــن الأعمال 

التأســيس. فترة  منهــم خلال  التــي صــدرت  والتصرفــات 
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مادة  138 

ــهم  ــاوز الأس ــد ج ــه ق ــاب- أن ــاب الاكتت ــل ب ــد قف ــر -بع إذا ظه
ــوا  ــبين بنســبة مــا اكتتب المطروحــة وجــب تخصيــص الأســهم على المكتت
ــس الإدارة  ــوم مجل ــح، ويق ــم صحي ــرب رق ــع لأق ــري التوزي ــه، ويج ب

بالــتصرف في كســور الأســهم لحســاب الشركــة.

مادة  139 

ــوز  ــابقة، ويج ــكام الس ًـا للأح ــم خلاف� ــاب يت ــاطلًاً كل اكتت ــع ب يق
ــطلان. ــك بهــذا الب ــة أن يتمس لــكل ذي مصلح

وتســقط دعــوى البــطلان بــمضي ســتة أشــهر مــن تاريــخ قفــل بــاب 
ّـا فلا  ــه جزائي� ــطلان بســبب فعــل معاقــب علي ــإذا كان الب ــاب، ف الاكتت
تســقط دعــوى البــطلان إلا بســقوط الدعــوى الجزائيــة، ويجــوز الحكــم 

بالبــطلان ولــو كانــت الشركــة في حالــة التصفيــة.

مادة  140 

ــاب، أن  ــاب الاكتت ــة أشــهر مــن قفــل ب على المؤســسين خلال ثلاث
ًـا بعــدد الأســهم التــي اكتتــب بهـا، وبقيــام المكتتبين  يقدمــوا للــوزارة بيان�
بدفــع الأقســاط الواجــب دفعهــا وبــأسماء المكتتــبين، وعناوينهــم وعــدد 
الأســهم التــي اكتتــب بهــا كل منهــم وقيمــة الســهم ومــا دفــع مــن 
ــات  ــرز طلب ــة ف ــم نتيج ــل اكتتابه ــن أبط ــبين الذي ــه، وأسماء المكتت قيمت

ــاب. الاكتت

وللــوزارة إذا وجــدت أن بعــض أحــكام هــذا القانــون لم تــراع 
ــك  ــرًًا بذل ــدم تقري ــهم أن تق ــص الأس ــاب أو تخصي ــبة إلى الاكتت بالنس
ــوع  ــة بوق ــات المختص ــة إلى إبلاغ الجه ــية بالإضاف ــة التأسيس إلى الجمعي

ــة. المخالف

مادة  141 

على المؤســسين دعــوة المكتتــبين إلى حضــور الجمعيــة التأسيســية 
ــت  ــإذا انقض ــاب، ف ــاب الاكتت ــل ب ــخ قف ــن تاري ــهر م ــة أش خلال ثلاث
هــذه المـدة دون أن تتــم الدعــوة قامــت بهــا الــوزارة خلال خمســة عشر 
ــية  ــة التأسيس ــوة الجمعي ــورة بدع مـدة المذك ــاء ال ــخ انقض ــن تاري ًـا م يوم�

ــاد. للانعق

مادة  142 

ــة  ــية متضمن ــة التأسيس ــتماع الجمعي ــور اج ــوة إلى حض ــه الدع توج
جــدول الأعمال وزمــان ومــكان انعقــاد الاجــتماع عــن طريــق الإعلان 
مــرتين أو بــأي وســيلة مــن وســائل الإعلان الحديثــة التــي تحددهــا 
اللائحــة التنفيذيــة، على أن يتــم الإعلان في المـرة الثانيــة بعــد مضي مــدة 
ــام مــن تاريــخ نشر الإعلان الأول وقبــل انعقــاد  لا تقــل عــن ســبعة أي

ــام على الأقــل. الاجــتماع بســبعة أي

ًـا بجــدول الأعمال وبميعــاد ومــكان  ويجــب إخطــار الــوزارة كتابي�
الاجــتماع قبــل انعقــاده بســبعة أيــام على الأقــل، وذلــك لحضــور ممثلهــا 
ــطلان  ــا ب ــد إخطاره ــوزارة بع ــل ال ــور ممث ــدم حض ــب على ع ولا يترت

ــتماع. الاج

يترأس اجــتماع الجمعيــة التأسيســية مــن تنتخبــه الجمعيــة لهــذا 
الغــرض.

مادة  143 ))) 

إذا  التأسيســية صحيحًًــا إلا  انعقــاد اجــتماع الجمعيــة  لا يكــون 
حضره مســاهمون لهـم حــق التصويــت يمثلــون أكثــر مــن نصــف عــدد 

ــا. ــب به ــهم المكتت الأس

فــإذا لم يتوافــر هــذا النصــاب وجــب دعــوة الجمعيــة إلى اجــتماع ثــان 
ــام ولا  ــبعة أي ــن س ــل ع ــدة لا تق ــد م ــد بع ــدول الأعمال يعق ــذات ج ل
ًـا مــن تاريــخ الاجــتماع الأول، ويكــون الاجــتماع  تزيــد عــن ثلاثين يوم�

الثــاني صحيحًًــا أيــا كان عــدد الحاضريــن.

ويجــوز ألا توجــه دعــوة جديــدة للاجــتماع الثــاني إذا كان قــد حــدد 
تاريخــه في الدعــوة إلى الاجــتماع الأول.

في  الحاضرة  للأســهم  المطلقــة  بالأغلبيــة  القــرارات  وتصــدر 
الاجــتماع.

ــال  ــائل الاتص ــطة وس ــتماع بواس ــور الاج ــون حض ــوز أن يك ويج
الحديثــة لــكل مــن المســاهمين ووكلائهــم وممـثلي الجهــات الرقابيــة المعنية 
ومراقبــي حســابات الشركــة، وكل مــن يجــب حضــوره الاجــتماع، 
ــة. ــة التنفيذي ــا اللائح ــي تبينه ــراءات الت ــد والإج ًـا للقواع ــك وفق� وذل

مادة  144 

يتضمــن  تقريــرًًا  التأسيســية  الجمعيــة  إلى  المؤسســون  يقــدم 
معلومــات وافيــة عــن جميــع عمليــات التأســيس والمبالــغ التــي أنفقــت 
مــع المســتندات المؤيــدة لذلــك. ويوضــع هــذا التقريــر في مــكان يحــدده 
المؤسســون لاطلاع المكتتــبين عليــه وذلــك قبــل اجــتماع الجمعيــة بســبعة 
أيــام على الأقــل ويشــار إلى ذلــك في دعــوة المكتتــبين لحضــور الاجــتماع.

مادة  145 

تختص الجمعية التأسيسية بالمسائل التالية:

	1 الموافقــة عــى إجــراءات تأســيس الشركــة، بعــد التثبــت -
ــة. ــد الشرك ــون ولعق ــكام القان ــا لأح ــا وموافقته ــن صحته م

	2 وجــدت، - إن  العينيــة  الحصــص  تقويــم  عــى  الموافقــة 
الــوارد بالمــادة  11  مــن هــذا القانــون. وذلــك عــى النحــو 

	3 انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الأول.-

	4 اختيار مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.-

	5 تعيــن أعضــاء هيئــة الرقابــة الشرعيــة للــركات التــي -
تعمــل وفــق أحــكام الشريعــة الإســامية.

	6 إعلان تأسيس الشركة نهائيًّا.-

وترســل صــورة مــن محضر اجــتماع الجمعية التأسيســية إلى الــوزارة، 
متضمنــةًً القــرارات التــي اتخــذت، ويجــوز للــوزارة الاعتراض على 
ــون  ــب أن يك ــة، ويج ــد الشرك ــون أو لعق ًـا للقان ــرار إذا كان مخالف� أي ق
الاعتراض مســببًًا وتخطــر بــه الشركــة خلال خمســة أيــام عمــل مــن 
لا  الحالــة  هــذه  وفي  الاجــتماع،  بمــحضر  الــوزارة  إخطــار  تاريــخ 
ــة  ــوزارة طلــب عــرض الموضــوع على الجمعي ــذًًا، ولل ــرار ناف يعــتبر الق

التأسيســية لتصحيــح المخالفــة.

وعلى مجلــس الإدارة الأول أن يتخــذ الإجــراءات اللازمــة لقيــد 

١ (  معدلة بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩
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الشركــة بالســجل التجــاري خلال ثلاثين يومًًــا مــن تاريــخ إعلان 
ّـا. ــة نهائي� ــيس الشرك تأس

مادة  146 

ًـا لأحــكام القانــون، جــاز  إذا تــبين أن تأســيس الشركــة قــد تــم مخالف�
ــا  ــهر، أن ينذره ــخ الش ــن تاري ًـا م ــعين يوم� ــأن، خلال تس ــكل ذي ش ل
تبــادر الشركــة خلال ثلاثين  فــإذا لم  لتصحيــح الإجــراء المخالــف، 
ــذي الشــأن أن  ــح جــاز ل ــذار إلى إجــراء التصحي ــخ الإن ًـا مــن تاري يوم�
ًـا مــن انتهــاء المـدة ســالفة الذكــر  يطلــب مــن المحكمــة خلال ثلاثين يوم�
ــة،  ــطلان الشرك ــراء أو ب ــك الإج ــح ذل ــة بتصحي ــزام الشرك ــم بإل الحك
ــطلان  ــح أو بب ــراء التصحي ــة بإج ــزام الشرك ــقضي بإل ــة أن ت وللمحكم

ــف. ــراء المخال ــح الإج ــتحالة تصحي ــبين لها اس ــة إذا ت الشرك

ــة، وفي  ــطلان الشرك ــغير بب ــاه ال ــوا تج ــلشركاء أن يحتج ــوز ل ولا يج
حالــة الحكــم ببــطلان الشركــة تصفــى باعتبارهــا شركــة واقــع، ويســقط 

الحــق في إقامــة هــذه الدعــوى إذا لم تــراع المواعيــد ســالفة الإشــارة.

ولا يخــل مــا ورد بالفقــرتين الســابقتين بحــق ذوي الشــأن في رفــع 
ــس الإدارة  ــاء مجل ــسين وأعض ــة على المؤس ــئولية التضامني ــوى المس دع
ــمضي  ــوى ب ــذه الدع ــقط ه الأول ومراقبــي الحســابات الأولين، وتس
ــن  ــاري أو م ــجل التج ــة في الس ــد الشرك ــخ قي ــنوات مــن تاري ثلاث س
تاريــخ الحكــم النهائــي ببــطلان الشركــة أيهما أطــول، فــإذا كانــت 
المخالفــة تشــكل فــعلًاً معاقب�ًـا عليــه جزائي�ّـا فلا تســقط دعــوى المســئولية 

ــة. ــوى الجزائي ــقوط الدع إلا بس

 الفصل الثالث
 رأس المال

مادة  147 ))) 

وتحــدد  الكويتــي  بالنقــد  الشركــة  مــال  رأس  يكــون  أن  يجــب 
ـًا لنــوع  اللائحــة التنفيذيــة الحــد الأدنــى لــرأس مــال الشركــة وفق�

نشــاطها، ومــا يدفــع منــه عنــد التأســيس.

مادة  148 

ــا،  ــب به ــهم المكتت ــل الأس ــدر يمث ــال مص ــة رأس م ــون للشرك يك
ويجــوز أن يحــدد عقــد الشركــة رأسمال مصرح بــه لا يجــاوز عشرة أمثــال 

ــدر. رأس المال المص

مادة  149 

يجــوز بقــرار مــن مجلــس إدارة الشركــة زيــادة رأس المال المصــدر في 
حــدود رأس المال المصرح بــه، على أن يكــون رأس المال المصــدر قــد تــم 

ســداده بالكامــل.

مادة  150 

يقســم رأس مــال الشركــة إلى أســهم اســمية متســاوية القيمــة، 
ــوز  ــس، ولا يج ــة فل ــن مائ ــهم ع ــمية للس ــة الاس ــل القيم ــث لا تق بحي
ــر -على أن  ــه شــخصان أو أكث ــة الســهم، وإنما يجــوز أن يــشترك في تجزئ
يمثلهــم تجــاه الشركــة شــخص واحــد- ويعــتبر الشركاء في الســهم 

ــة. ــذه الملكي ــة على ه ــات المترتب ــن الالتزام ــن ع ــئولين بالتضام مس

ــة  ــا بقيم ــوز إصداره ــمية، ولا يج ــة الاس ــهم بالقيم ــدر الأس وتص

١ (  معدلة بالقانون رقم ١٥  لسنة ٢٠١٧

أدنــى، إلا إذا وافقــت الجهــات الرقابيــة ضمــن الضوابــط والشروط 
ــة. ــة التنفيذي ــا في اللائح ــوص عليه المنص

مادة  151 

ــى لقيمــة الســهم الاســمية المقــرر في المادة  مــع مراعــاة الحــد الأدن
التــي قامــت بتوزيــع أربــاح لـمدة ســنتين  الســابقة، يجــوز للشركــة 
ــن  ــرارًًا ع ــدر ق ــة- أن تص ــة الهيئ ــول على موافق ــد الحص ــتين -بع متتالي
الجمعيــة العامــة غير العاديــة بتقســيم الســهم الواحــد مــن أســهمها 
ــي تبينهــا  ــط الت ــلشروط والضواب ًـا ل ــه وفق� ــك كل إلى عــدة أســهم، وذل

اللائحــة التنفيذيــة.

مادة  152 

تدفــع قيمــة الســهم كاملــة أو على أقســاط ولا يجــوز أن يقــل 
القســط الواجــب الســداد عنــد الاكتتــاب عــن خمســة وعشريــن بالمائــة 

ــهم. ــمية للس ــة الاس ــن القيم م

ويســدد الجــزء الباقــي مــن قيمــة الســهم خلال مــدة أقصاهــا خمــس 
ســنوات مــن تاريــخ قيــد الشركــة في الســجل التجــاري، وفي المواعيــد 

التــي يحددهــا مجلــس الإدارة.

مادة  153 

يجــوز أن ينــص عقــد الشركــة على تقريــر بعــض الامتيــازات لبعض 
ــة أو  ــج التصفي ــاح أو نات ــت أو الأرب ــواع الأســهم وذلــك في التصوي أن
في غير ذلــك على أن تتســاوى الأســهم مــن ذات النــوع في الحقــوق 

ــود. ــزات أو القي والممي

ولا يجــوز تعديــل الحقــوق، أو المميــزات، أو القيــود المتعلقــة بنــوع 
ــة  ــة، وبموافق ــة غير العادي ــة العام ــن الجمعي ــرار م ــهم إلا بق ــن الأس م

ثلثــي حــاملي نــوع الأســهم الــذي يتعلــق بــه التعديــل.

وتصــدر الهيئــة شروط وقواعــد إصــدار الأســهم الممتــازة وتحويلهــا 
إلى أســهم عاديــة وشروط وإجــراءات اســتهلاكها مــن قبــل الشركة، كما 

تصــدر الهيئــة شروط وقواعــد تــداول الأســهم الممتــازة.

مادة  154 

تخضــع الأوراق الماليــة المصــدرة مــن شركــة المســاهمة العامــة لنظــام 
الإيــداع المركــزي للأوراق الماليــة لــدى وكالــة مقاصــة، ويعــتبر إيصــال 
إيــداع الأوراق الماليــة لــدى وكالــة المقاصــة ســندًًا لملكيــة الورقــة، 

ويســلم كل مالــك إيصــال بعــدد مــا يملكــه مــن أوراق ماليــة.

مادة  155 

إذا تأخــر المســاهم عــن الوفــاء بالقســط المســتحق على الأســهم في 
ًـا مــن إنــذاره أن  موعــده وجــب على الشركــة بعــد مضي خمســة عشر يوم�

تعــرض أســهمه للبيــع في البورصــة.

ــع  ــة على جمي ــهم بالأولوي ــع الأس ــن بي ــن ثم ــة م ــتوفي الشرك وتس
دائنــي المســاهم قيمــة الأقســاط التــي لم تســدد والفائــدة ومــا تكــون قــد 
ــف  ــإذا لم يك ــاهم، ف ــي للمس ــرد الباق ــات، وي ــن نفق ــة م ــه الشرك تحملت
ــه  ــي في أموال ــاهم بالباق ــة على المس ــت الشرك ــهم رجع ــع الأس ــن بي ثم

ــة. الخاص

مادة  156 

يكــون للشركــة ســجل خــاص يحفــظ لــدى وكالــة مقاصــة، تقيــد 
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فهرس القانون
فيــه أسماء المســاهمين وجنســياتهم وموطنهــم وعــدد الأســهم المملوكــة 

لــكل منهــم ونوعهــا والقيمــة المدفوعــة عــن كل ســهم.

تطــرأ على  تغــييرات  بــأي  المســاهمين  التــأشير في ســجل  ويتــم 
ــة المقاصــة مــن  ًـا لما تتلقــاه الشركــة أو وكال ــه وفق� ــات المســجلة في البيان

بيانــات.

ولــكل ذي شــأن أن يطلــب مــن الشركــة أو وكالــة المقاصــة تزويــده 
ببيانــات مــن هــذا الســجل.

 الفصل الرابع
 تعديل رأس المال

مادة  157 

ــادة  ــة- زي ــة غير العادي ــة العام ــن الجمعي ــدر م ــرار يص ــوز -بق يج
ــن  ــبب م ــاءًً على اقتراح مس ــك بن ــه، وذل ــة المصرح ب ــال الشرك رأس م
مجلــس الإدارة وتقريــر مــن مراقــب الحســابات في هــذا الشــأن، على أن 

ــادة. ــرق الزي ــدار وط ــادة رأس المال مق ــادر بزي ــرار الص ــن الق يتضم

مادة  158 

لا يجــوز زيــادة رأس المال المصرح بــه إلا إذا كانــت قيمــة الأســهم 
ــة أن  ــة العامــة غير العادي ــة، ويجــوز للجمعي ــد دفعــت كامل ــة ق الأصلي

ــد تاريــخ تنفيــذه. تفــوض مجلــس الإدارة في تحدي

مادة  159 

تتــم تغطيــة زيــادة رأس المال بأســهم تســدد قيمتهــا بأحــد الطــرق 
التاليــة:

	1 طرح أسهم الزيادة للاكتتاب العام.-

	2 مــن - أو  الاختيــاري  الاحتياطــي  مــن  أمــوال  تحويــل 
ــاح المحتجــزة أو ممــا زاد عــن الحــد الأدنــى للاحتياطــي القانــوني  الأرب

أســهم. إلى 

	3 تحويــل ديــن عــى الشركــة أو الســندات أو الصكــوك إلى -
أســهم.

	4 تقديم حصة عينية.-

	5 أو - شريــك  لإدخــال  تخصــص  جديــدة  أســهم  إصــدار 
شركاء جــدد يعرضهــم مجلــس الإدارة وتوافــق عليهــم الجمعيــة العامــة 

ــة. ــر العادي غ

	6 أية طرق أخرى تنظمها اللائحة التنفيذية.-

الزيــادة  لأســهم  الاســمية  القيمــة  تكــون  الأحــوال  جميــع  وفي 
الأصليــة. للأســهم  الاســمية  للقيمــة  مســاوية 

مادة  160 

إذا تقــرر زيــادة رأس المال عــن طريــق طــرح أســهم للاكتتــاب 
العــام، يكــون للمســاهمين حــق الأولويــة في الاكتتــاب في الأســهم 
الجديــدة بنســبة مــا يملكــه كل منهــم مــن أســهم، وذلــك خلال خمســة 
ــخ إخطارهــم بذلــك مــا لم يتضمــن عقــد الشركــة  ًـا مــن تاري عشر يوم�

ًـا عــن حقهــم في أولويــة الاكتتــاب. نصًّّــا يــقضي بتنــازل المســاهمين مقدم�

ويجــوز للمســاهم التنــازل عــن حــق الأولويــة لمســاهم آخــر أو 
ًـا لما يتــم الاتفــاق عليــه بين  للــغير بمقابــل مــادي أو بــدون مقابــل وفق�

ــه. ــازل إلي ــاهم والمتن المس

وتبين اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات الإخطار والتنازل.

مادة  161 

ــون  ــام تك ــاب الع ــادة رأس المال للاكتت ــهم زي ــرح أس ــة ط في حال
ــاب  ــاء على نشرة اكتت ــة بن ــهم الشرك ــاب في أس ــور للاكتت ــوة الجمه دع
في  عليهــا  المنصــوص  للإجــراءات  ومســتوفية  البيانــات  متضمنــة 

القانــون رقــم  7  لســنة 2010  المشــار إليــه .

مادة  162 

إذا لم تتــم تغطيــة أســهم زيــادة رأس المال، جــاز للجهــة التــي 
قــررت الزيــادة أن تقــرر إمــا الرجــوع عــن الزيــادة في رأس المال أو 

الاكتفــاء بالقــدر الــذي تــم الاكتتــاب فيــه.

ــذا  ــا في ه ــب اتخاذه ــراءات الواج ــة الإج ــة التنفيذي ــبين اللائح وت
ــأن. الش

مادة  163 

يجــوز للجمعيــة العامــة غير العاديــة أن تقــرر إضافــة علاوة إصــدار 
إلى القيمــة الاســمية للأســهم الجديــدة، تخصــص للوفــاء بمصروفــات 

الإصــدار ثــم تضــاف إلى الاحتياطــي.

وتــبين اللائحــة التنفيذيــة شروط ومعــايير تحديــد مقــدار علاوة 
الإصــدار.

مادة  164 

للجمعيــة العامــة غير العاديــة، إذا كان عقــد الشركــة يرخــص 
ــرار  ــن الق ــعين أن يتضم ــادة ويت ــهم الزي ــاز لأس ــرر امتي ــك، أن تق بذل

نــوع الامتيــاز الممنــوح للأســهم.

مادة  165 

ــة،  ــة عيني ــم حص ــل تقدي ــادة رأس المال مقاب ــهم زي ــت أس إذا كان
ــون،  ًـا لأحــكام المادة  11  مــن هــذا القان ــم تقويمهــا وفق� وجــب أن يت
وتقــوم الجمعيــة العامــة العاديــة مقــام الجمعيــة التأسيســية في هــذا 

ــأن. الش

مادة  166 

ــن  ــل م ــق التحوي ــن طري ــادة في رأس المال ع ــة الزي ــة تغطي في حال
الاحتياطــي الاختيــاري أو مــن الأربــاح المحتجــزة أو مــا زاد عــن الحــد 
ــة  ــهم مجاني ــدار أس ــة بإص ــوم الشرك ــوني، تق ــي القان ــى للاحتياط الأدن
بالقيمــة الاســمية ودون علاوة إصــدار، وتــوزع هــذه الأســهم على 

ــم في رأس المال. ــه كل منه ــا يملك ــبة م ــاهمين بنس المس

مادة  167 

في حالــة تغطيــة الزيــادة في رأس المال عــن طريــق تحويــل ديــن على 
الشركــة أو الســندات أو الصكــوك إلى أســهم، يتبــع في هــذا الشــأن 

ــة. ــه التنفيذي ــون ولائحت ــذا القان ــا في ه ــوص عليه ــكام المنص الأح
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مادة  168 

للجمعيــة العامــة غير العاديــة، بنــاء على اقتراح مســبب مــن مجلــس 
الإدارة، أن تقــرر بعــد موافقــة الهيئــة تخفيــض رأس مــال الشركــة وذلــك 

في الحالات التاليــة:

	1 إذا زاد رأس المال عن حاجة الشركة.-

	2 مــن - تغطيتهــا  يحتمــل  لا  بخســائر  الشركــة  أصيبــت  إذا 
أربــاح الشركــة.

	3 أية حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.-

مادة  169 

إذا كان قــرار التخفيــض بســبب زيــادة رأس المال عــن حاجــة 
الشركــة، يتــعين على الشركــة قبــل تنفيــذ قــرار التخفيــض أن تقــوم 
ــون  ــاء بالدي ــة للوف ــات الكافي ــم الضمان ــة وتقدي ــون الحال ــاء بالدي للوف
بديونهــم  الوفــاء  عــدم  حالــة  في  الشركــة  لدائنــي  ويجــوز  الآجلــة، 
الحالــة أو عــدم كفايــة ضمانــات الديــون الآجلــة، الاعتراض على قــرار 
ًـا لما تقــرره اللائحــة التنفيذيــة  التخفيــض أمــام المحكمــة المختصــة وفق�

ــأن. ــذا الش في ه

مادة  170 

يتم تخفيض رأس المال بأحد الطرق التالية:

	1 تخفيــض القيمــة الاســمية للســهم بــا لا يقــل عــن الحــد -
ــرر. ــى المق الأدن

	2 إلغــاء عــدد مــن الأســهم بقيمــة المبلــغ المقــرر تخفيضــه مــن -
رأس المــال.

	3 الــذي - المبلــغ  بقيمــة  أســهمها  مــن  لعــدد  الشركــة  شراء 
تريــد تخفيضــه مــن رأس المــال.

وتــبين اللائحــة التنفيذيــة الإجــراءات الخاصــة بتخفيــض رأس 
المال في كل حالــة.

 الفصل الخامس
 التصرف في الأسهم وتداولها

مادة  171 

لا يجــوز للمؤســسين أن يتصرفــوا في أســهمهم إلا بعد مضي ســنتين 
ماليــتين على الأقــل مــن تاريــخ قيــد الشركــة في الســجل التجــاري، 
ويســتثنى مــن ذلــك الــتصرف الــذي يتــم مــن أحــد المؤســسين أو ورثتــه 
إلى أحــد أقاربــه حتــى الدرجــة الثانيــة أو إلى مؤســس آخــر، أو مــن 
ــة إلى  ــات العام ــات أو الهيئ ــد المؤسس ــة أو أح ــة أو الدول ــر التفليس مدي
ــأن أن  ــكل ذي ش ــون ل ــف، ويك ــاطلًاً كل تصرف مخال ــع ب ــغير. ويق ال

ــه مــن تلقــاء نفســها. يتمســك بهــذا البــطلان، وتــقضي المحكمــة ب

مادة  172 

لا يجــوز للمســاهمين الــتصرف في أســهمهم إلا بعــد أن تصــدر 
ــتثنى  ــل، ويس ــهرًًا على الأق ــي عشر ش ــن اثن ــة لها ع ــة أول ميزاني الشرك
مــن ذلــك الــتصرف الــذي يتــم مــن أحــد المســاهمين أو ورثتــه إلى 
ــر  ــة أو إلى مســاهم آخــر، أو مــن مدي ــى الدرجــة الثاني ــه حت أحــد أقارب

التفليســة أو الدولــة أو إحــدى المؤسســات أو الهيئــات العامــة إلى الــغير.

ويقــع بــاطلًاً كل تصرف يتــم على خلاف ذلــك، ولــكل ذي شــأن 
أن يتمســك بهــذا البــطلان وتــقضي المحكمــة بــه مــن تلقــاء نفســها.

مادة  173 

ــنة 2010  ــم 7 لس ــون رق ــكام القان ــهم لأح ــداول الأس ــع ت يخض
ــأن. ــذا الش ــد به ــن قواع ــة م ــدره الهيئ ــا تص ــه، وم ــار إلي المش

مادة  174 

لا يجــوز الحجــز على أمــوال الشركــة اســتيفاءًً لديــون مترتبــة في 
ــذه  ــاح ه ــن وأرب ــهم المدي ــز أس ــوز حج ــاهمين، وإنما يج ــد المس ــة أح ذم
الأســهم، ويــؤشر بالحجــز على الســهم في ســجل المســاهمين، ويتــم بيــع 
ــال الخاص  ــل الإيص ــز أص ــن الحاج ــدم الدائ ــو لم يق ــى ول ــهم حت الأس
بإيداعهــا، ويلتــزم وكيــل المقاصــة بإجــراء التعــديلات اللازمــة على 

ــع. ــراءات البي ــه إج ــفر عن ًـا لما تس ــاهمين وفق� ــجل المس س

ويجــوز رهــن الأســهم، حتــى لــو لم تكــن قــد دفعــت قيمتهــا 
الراهــن  بحضــور  المســاهمين  ســجل  في  الرهــن  ويقيــد  بالكامــل، 

عنــهما. ينــوب  مــن  أو  والمرتهــن 

ــن المرتهــن عــن حقــه في حضــور  ــازل للدائ ــن أن يتن ويجــوز للمدي
ــت فيهــا. ــة للشركــة والتصوي ــات العام الجمعي

التــي تتخذهــا  القــرارات  وتسري على الحاجــز والمرتهــن جميــع 
ــوزة  ــاهم المحج ــه على المس ــذي تسري ب ــو ال ــة على النح ــة العام الجمعي

أســهمه أو الراهــن.

مادة  175 

ــة غير  ــة العام ــة الجمعي ــول على موافق ــد الحص ــة -بع ــوز للشرك يج
ــذ  ــاهمين، وتؤخ ــهمها للمس ــض أس ــمية لبع ــة الاس ــة- رد القيم العادي
الاختيــاري  والاحتياطــي  الموزعــة  غير  الأربــاح  مــن  القيمــة  هــذه 

للشركــة.

ويمنــح أصحــاب الأســهم المســتهلكة أســهم تمتــع يكــون لها كافــة 
الحقــوق المقــررة للأســهم العاديــة، فــيما عــدا استرداد القيمــة الاســمية 

عنــد تصفيــة الشركــة.

مادة  176 

لا يجــوز إنشــاء حصــص تأســيس، ويجــوز بقــرار يصــدر عــن 
الجمعيــة العامــة غير العاديــة إنشــاء حصــص أربــاح مقابــل مبالــغ 
مالــك  يكــون  ولا  تأسيســها،  بعــد  الشركــة  إلى  فوائــد  دون  تقــدم 
حصــة الأربــاح شريــكًًا في الشركــة، ولا يتمتــع بــأي حــق مــن حقــوق 
المســاهمين أثنــاء وجــود الشركــة أو عنــد تصفيتهــا، باســتثناء حصــة 
ــة  ــة العادي ــة العام ــرارات الجمعي ــه ق ــه، وتسري علي ــررة ل ــاح المق الأرب
للشركــة بشــأن الحســابات الســنوية للأربــاح والخســائر، وتــبين اللائحــة 

التنفيذيــة كيفيــة تــداول وإلغــاء هــذه الحصــص.

 الفصل السادس
 حقوق والتزامات المساهمين

مادة  177 

يعــتبر المؤسســون والمســاهمون أعضــاء في الشركــة، ويتمتعــون 



قانون الشركات

767 فهرس القانون

فهرس القانون
بحقــوق متســاوية ويخضعــون لالتزامــات واحــدة، مــع مراعــاة أحــكام 

ــون. القان

مادة  178 

يتمتع العضو في الشركة بوجه خاص بالحقوق التالية:

	1 قبــض الأربــاح والحصــول عــى أســهم المنحــة التــي يتقــرر -
توزيعها.

	2 المشــاركة في إدارة الشركــة عــن طريــق العضويــة في مجلــس -
الإدارة وحضــور الجمعيــات العامــة والاشــراك في مداولاتهــا، وذلــك 
طبقًــا لأحــكام القانــون وعقــد الشركــة، ويقــع باطــاً كل نــص في عقــد 

الشركــة عــى خــاف ذلــك.

	3 الحصــول قبــل اجتــاع الجمعيــة العامــة العاديــة بســبعة -
أيــام عــى الأقــل عــى البيانــات الماليــة للشركــة، عــن الفــرة المحاســبية 

ــابات. ــب الحس ــر مراق ــس الإدارة، وتقري ــر مجل ــة، وتقري المنقضي

	4 التــرف في الأســهم المملوكــة لــه والأولويــة في الاكتتــاب -
بالأســهم الجديــدة والســندات الصكــوك وفقًــا لأحــكام القانــون وعقــد 

الشركة.

	5 عنــد - الشركــة  موجــودات  مــن  نصيــب  عــى  الحصــول 
التصفيــة بعــد الوفــاء بــا عليهــا مــن ديــون.

مادة  179 

يلتزم العضو في الشركة بوجه خاص بما يلي:

	1 تســديد الأقســاط المســتحقة عــى مــا يملكــه مــن أســهم -
ــر في  ــن التأخ ــض ع ــع التعوي ــتحقاق ودف ــد الاس ــول مواعي ــد حل عن

ــداد. الس

	2 دفــع النفقــات التــي تكــون الشركــة قــد تحملتهــا في ســبيل -
اســتيفاء الأقســاط غــر المدفوعــة مــن قيمــة أســهمه، وللشركــة التنفيــذ 

عــى الأســهم اســتيفاء لحقوقهــا.

	3 تنفيذ القرارات التي تصدرها الجمعية العامة للشركة.-

	4 بالمصالــح - الإضرار  إلى  يــؤدي  عمــل  أي  عــن  الامتنــاع 
الماليــة أو الأدبيــة للشركــة والالتــزام بتعويــض الأضرار التــي تنشــأ عــن 

مخالفــة ذلــك.

	5 تــداول - بشــأن  المقــررة  والإجــراءات  القواعــد  اتبــاع 
الأســهم.

مادة  180 

لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين القيام بما يلي:

	1 الســهم - قيمــة  زيــادة  أو  الماليــة  المســاهم  أعبــاء  زيــادة 
الاســمية.

	2 إنقــاص النســبة المئويــة الواجــب توزيعهــا مــن الأربــاح -
ــة. ــد الشرك ــددة في عق ــاهمين والمح ــى المس ــة ع الصافي

	3 في - المذكــورة  الــروط  غــر  جديــدة  شروط  فــرض 
ــة  ــات العام ــور الجمعي ــاهم في حض ــة المس ــق بأحقي ــة تتعل ــد الشرك عق

فيهــا. والتصويــت 

على أنــه يجــوز الخــروج على هــذه الأحــكام بقبــول جميــع المســاهمين 
كتابي�ّـا أو بتصويــت إجماعــي يــشترك فيــه جميــع المســاهمين وبعــد موافقــة 

الهيئــة، واســتيفاء الإجــراءات اللازمــة لتعديــل عقــد الشركــة.

 الفصل السابع
 إدارة شركة المساهمة العامة

 أ- مجلس الإدارة
مادة  181 

يتــولى إدارة الشركــة مجلــس إدارة، يــبين عقــد الشركــة طريقــة 
تكوينــه، وعــدد أعضائــه ومــدة العضويــة فيــه، ولا يجــوز أن يقــل عــدد 
أعضــاء المجلــس عــن خمســة، وتكــون مــدة العضويــة في المجلــس ثلاث 

ــد. ــة للتجدي ســنوات قابل

وإذا تعــذر انتخــاب مجلــس إدارة جديــد في الميعــاد المحــدد اســتمر 
الأســباب  زوال  حين  إلى  الشركــة  أعمال  إدارة  في  القائــم  المجلــس 

وانتخــاب مجلــس جديــد.

مادة  182 

ينتخــب المســاهمون أعضــاء مجلــس الإدارة بالتصويــت السري، 
ــف  ــاوز نص ــدد لا يج ــاب ع ــة انتخ ــد الشرك ــشترط في عق ــوز أن ي ويج

أعضــاء مجلــس الإدارة الأول مــن بين مــؤسسي الشركــة.

مادة  183 

للمجلــس  رئيسًًــا  السري–  –بــالاقتراع  الإدارة  مجلــس  ينتخــب 
ونائب�ـًا للرئيــس، ويمثــل رئيــس مجلــس الإدارة الشركــة في علاقاتهــا 
ــي  ــغير وأمــام القضــاء، إلى جانــب الاختصاصــات الأخــرى الت مــع ال
يبينهــا عقــد الشركــة، ويعــتبر توقيعــه كتوقيــع مجلــس الإدارة في علاقــة 
الشركــة بالــغير، وعليــه تنفيــذ قــرارات المجلــس وأن يتقيــد بتوصياتــه، 
ويحــل نائــب الرئيــس محــل الرئيــس عنــد غيابــه، أو قيــام مانــع لديــه مــن 

ــه. ــة اختصاصات ممارس

ويكــون للشركــة رئيــس تنفيــذي أو أكثــر يعينــه مجلــس الإدارة 
مــن أعضــاء المجلــس أو مــن غيرهــم، ينــاط بــه إدارة الشركــة، ويحــدد 
ــوز  ــة ولا يج ــن الشرك ــع ع ــه في التوقي ــه وصلاحيات ــس مخصصات المجل

ــذي. ــس التنفي ــس الإدارة والرئي ــس مجل ــي رئي ــع بين منصب الجم

مادة  184 

إدارة  تقتضيهــا  التــي  الأعمال  يــزاول جميــع  أن  الإدارة  لمجلــس 
ًـا لأغراضهــا، ولا يحــد مــن هــذه الســلطة إلا مــا نــص عليــه  الشركــة وفق�

ــة. ــة العام ــرارات الجمعي ــة أو ق ــد الشرك ــون أو عق القان

ويــبين في عقــد الشركــة مــدى ســلطة مجلــس الإدارة في الاقتراض 
ــح،  ــم، والصل ــالات، والتحكي ــد الكف ــة وعق ــارات الشرك ــن عق وره

ــات. والتبرع

مادة  185 

ًـا لطبيعــة أعمال  لمجلــس الإدارة أن يــوزع العمــل بين أعضائــه وفق�
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الشركــة كما يجــوز للمجلــس أن يفــوض أحــد أعضائــه أو لجنــة مــن بين 
أعضائــه أو أحــدًًا مــن الــغير في القيــام بعمــل مــعين أو أكثــر أو الإشراف 
على وجــه مــن وجــوه نشــاط الشركــة أو في ممارســة بعــض الســلطات أو 

الاختصاصــات المنوطــة بالمجلــس.

مادة  186 

تضــع الجهــات الرقابيــة المعنيــة قواعــد حوكمــة الشركات الخاضعة 
ــة  ــح إدارة الشرك ــوازن بين مصال ــة وت ــل حماي ــق أفض ــا، بما يحق لرقابته
والمســاهمين فيهــا، وأصحــاب المصالــح الأخــرى المرتبطــة بهـا، كما تــبين 

الشروط الواجــب توافرهــا في أعضــاء مجلــس الإدارة المســتقلين.

مادة  187 

بــأن  تلــزم الشركات الخاضعــة لرقابتهــا  الرقابيــة أن  للجهــات 
ــاء  ــن الأعض ــر م ــوًًا أو أكث ــس الإدارة عض ــاء مجل ــن بين أعض ــون م يك
المســتقلين مــن ذوي الخبرة والكفــاءة تختارهــم الجمعيــة العامــة العاديــة 
ــد عددهــم على  ًـا لقواعــد الحوكمــة، على ألا يزي وتحــدد مكافآتهــم وفق�
نصــف أعضــاء المجلــس، ولا يــشترط أن يكــون العضــو المســتقل مــن 

ــة. ــاهمين في الشرك بين المس

مادة  188 

ًـا تعــيين  ًـا أو اعتباري� يجــوز لــكل مســاهم ســواء كان شــخصًًا طبيعي�
ممثــلين لــه في مجلــس إدارة الشركــة بنســبة مــا يملكــه مــن أســهم فيهــا، 
ــن  ــة م ــذه الطريق ــن به ــس الإدارة المختاري ــاء مجل ــدد أعض ــتنزل ع ويس
يجــوز  ولا  انتخابهــم،  يتــم  الذيــن  الإدارة  مجلــس  أعضــاء  مجمــوع 
للمســاهمين الذيــن لهم ممثــلين في مجلــس الإدارة الاشتراك مع المســاهمين 
ــا  ــدود م ــس الإدارة، إلا في ح ــاء مجل ــي أعض ــاب باق ــن في انتخ الآخري
زاد عــن النســبة المســتخدمة في تعــيين ممثليــه في مجلــس الإدارة، ويجــوز 
لمجموعــة مــن المســاهمين أن يتحالفــوا فــيما بينهــم لتعــيين ممثــل أو أكثــر 

ــك بنســبة ملكيتهــم مجتمعــة. عنهــم في مجلــس الإدارة وذل

ويكــون لهــؤلاء الممثــلين مــا للأعضــاء المنتخــبين مــن الحقــوق 
والواجبــات.

ويكــون المســاهم مســئولاًً عــن أعمال ممثليــه تجــاه الشركــة ودائنيهــا 
ومســاهميها.

مادة  189 

تــؤول إلى المؤسســات العامة والهيئــات العامــة والشركات المملوكة 
للدولــة بالكامــل المبالــغ المســتحقة عــن تمثيلهــا في مجلــس إدارة الشركــة 
التــي تســاهم فيهــا، وعلى رئيــس مجلــس إدارة الشركــة أداء تلــك المبالــغ 
مبــاشرة إلى الجهــات المذكــورة خلال أســبوع مــن تاريــخ اســتحقاقها، 
ــي تصرف لممثليهــا  ــات الت ــآت والمرتب ولتلــك الجهــات أن تحــدد المكاف

في مجالــس إدارات تلــك الشركــة.

مادة  190 

لا يكــون اجــتماع مجلــس الإدارة صحيحًًــا إلا إذا حضره نصــف 
عــدد الأعضــاء على أن لا يقــل عــدد الحاضريــن عــن ثلاثــة، هــذا 
ــتماع  ــوز الاج ــدد أكبر، ويج ــبة أو ع ــة على نس ــد الشرك ــص عق ــا لم ين م
باســتخدام وســائل الاتصــال الحديثــة، ويجــوز اتخــاذ قــرارات بالتمريــر 

ــس. ــاء المجل ــع أعض ــة جمي بموافق

ــل خلال  ــرات على الأق ــت م ــس الإدارة س ــع مجل ــب أن يجتم ويج

ــر. ــرات أكث ــة على م ــد الشرك ــص عق ــا لم ين ــدة، م ــنة الواح الس

مادة  191 

قبــل  مــن  وتوقــع  الإدارة  مجلــس  اجتماعــات  محــاضر  تــدون 
الأعضــاء الحاضريــن وأمين سر المجلــس. وللعضــو الــذي لم يوافــق 
الاجــتماع. اعتراضــه في محضر  يثبــت  أن  المجلــس  اتخــذه  قــرار  على 

مادة  192 

إذا شــغر مركــز عضــو في مجلــس الإدارة، خلفــه فيــه مــن كان حائــزًًا 
لأكثــر الأصــوات مــن المســاهمين الذيــن لم يفــوزوا بعضويــة مجلــس 
الإدارة، وإذا قــام مانــع خلفــه مــن يليــه، ويكمــل العضــو الجديــد مــدة 

ســلفه فقــط.

أمــا إذا بلغــت المراكــز الشــاغرة ربــع المراكــز الأصليــة، فإنــه يتــعين 
ــاد  ــع في ميع ــة لتجتم ــة العادي ــة العام ــوة الجمعي ــس الإدارة دع على مجل
ــز  ــملأ المراك ــن ي ــب م ــز، وتنتخ ــر مرك ــغر آخ ــخ ش ــن تاري ــهرين م ش

ــاغرة. الش
مادة  193  )))

ــس الإدارة الشروط  ــة مجل ــح لعضوي ــن يترش ــر فيم ــب أن تتواف يج
ــة: التالي

	1 أن يكون متمتعًا بأهلية التصرف.-

	2 ألا يكــون قــد ســبق الحكــم عليــه في جنايــة بعقوبــة مقيــدة للحريــة -
ــة  ــة مخل ــس، أو جريم ــر، أو التدلي ــاس بالتقص ــة إف أو في جريم
بالــرف، أو الأمانــة، أو بعقوبــة مقيــدة للحريــة بســبب مخالفتــه 

لأحــكام هــذا القانــون مــا لم يكــن قــد رد إليــه اعتبــاره.

	3 فيــا عــدا أعضــاء مجلــس الإدارة المســتقلين، يجــب أن يكــون -
ــكًا  ــكًا بصفــة شــخصية أو يكــون الشــخص الــذي يمثلــه مال مال

ــة. ــهم الشرك ــن أس ــدد م لع

	4 أي شروط أخرى ترد في عقد التأسيس.-

	1 وإذا فقــد عضــو مجلــس الإدارة أي مــن الــروط المتقدمــة أو .
ــن  ــون أو القوان ــذا القان ــواردة في ه ــروط ال ــن ال ــا م غيره
الأخــرى زالــت عنــه صفــة العضويــة مــن تاريــخ فقــدان 

ــك الــرط. ذل

مادة  194 

لا يجــوز للشــخص، ولــو كان ممـثلًاً لشــخص طبيعــي أو اعتبــاري، 
أن يكــون عضــوًًا في مجلــس إدارة أكثــر من خمــس شركات مســاهمة عامة 
مركزهــا في الكويــت ولا أن يكــون رئيسًًــا لمجلــس الإدارة في أكثــر مــن 
شركــة مســاهمة واحــدة مركزهــا في الكويــت، ويترتــب على مخالفــة هــذا 
الشرط بــطلان عضويتــه في الشركات التــي تزيــد على العــدد المقــرر وفقًًا 
لحداثــة التعــيين فيهــا، ومــا يترتــب على ذلــك مــن آثــار، وذلــك مــع عدم 
الإخلال بحقــوق الــغير حســن النيــة، ويلتــزم مــن يخالــف هــذا الشرط 
بــأن يــرد إلى الشركــة التــي أبطلــت عضويتــه فيهــا مــا يكــون قــد حصــل 

عليــه مــن مكافــآت أو مزايــا.

١ (  معدلة بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩
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مادة  195 

لا يجــوز لرئيــس أو عضــو مجلــس الإدارة، ولــو كان ممـثلًاً لشــخص 
طبيعــي أو اعتبــاري، أن يســتغل المعلومــات التــي وصلــت إليــه بحكــم 
لــه  لــغيره، كما لا يجــوز  أو  لنفســه  فائــدة  منصبــه في الحصــول على 
الــتصرف بــأي نــوع مــن أنــواع التصرفــات في أســهم الشركــة التــي هــو 
ــول على  ــد الحص ــه إلا بع ــدة عضويت ــة م ــا طيل ــس إدارته ــو في مجل عض

موافقــة الهيئــة.

وتضــع الهيئــة القواعــد التــي تنظــم تــداول أعضــاء مجلــس الإدارة 
في أســهم الشركــة وطريقــة الإفصــاح عنهــا.

مادة  196 

لا يجــوز لأعضــاء مجلــس الإدارة أن يفصحــوا إلى المســاهمين في غير 
اجتماعــات الجمعيــة العامــة أو إلى الــغير عما وقفــوا عليــه مــن أسرار 
ــاءلتهم  ــم ومس ــب عزله ــا وإلا وج ــم لإدارته ــبب مباشرته ــة بس الشرك

ــة. عــن تعويــض الأضرار الناتجــة عــن المخالف

مادة  197 

لا يجــوز لرئيــس مجلــس الإدارة أو لأي مــن أعضــاء المجلــس، أن 
يجمــع بين عضويــة مجلــس إدارة شركــتين متنافســتين، أو أن يــشترك في 
أي عمــل مــن شــأنه منافســة الشركــة أو أن يتجــر لحســابه أو لحســاب 
غيره في أحــد فــروع النشــاط الــذي تزاولــه الشركــة، وإلا كان لها أن 
تطالبــه بالتعويــض أو باعتبــار العمليــات التــي زاولها لحســابه كأنهــا 
ــة العامــة  ــة الجمعي ــا لم يكــن ذلــك بموافق أجريــت لحســاب الشركــة م

ــة. العادي

مادة  198 

يــبين عقــد الشركــة طريقــة تحديــد مكافــآت رئيــس وأعضــاء مجلس 
الإدارة، ولا يجــوز تقديــر مجمــوع هــذه المكافــآت بأكثــر مــن عشرة بالمائة 
مــن الربــح الصــافي بعــد اســتنزال الاســتهلاك والاحتياطيــات وتوزيــع 
ــاهمين أو أي  ــن رأس المال على المس ــة م ــة بالمائ ــن خمس ــل ع ــح لا يق رب

نســبة أعلى ينــص عليهــا عقــد الشركــة.

ــد على ســتة آلاف  ــأة ســنوية لا تزي ــع مكاف ــك يجــوز توزي ومــع ذل
دينــار لرئيــس مجلــس الإدارة، ولــكل عضــو مــن أعضــاء هــذا المجلــس 
مــن تاريــخ تأســيس الشركــة لحين تحقيــق الأربــاح التــي تســمح لها 
ًـا لما نصــت عليــه الفقــرة الســابقة. ويجــوز بقــرار  بتوزيــع المكافــآت، وفق�
ــس  ــو مجل ــتثناء عض ــة اس ــة للشرك ــة العادي ــة العام ــن الجمعي ــدر م يص

ــورة. ــآت المذك ــد الأعلى للمكاف ــن الح ــتقل م الإدارة المس

ويلتــزم مجلــس الإدارة بتقديــم تقريــر ســنوي يعــرض على الجمعيــة 
ــه  ــن على وج ــه، على أن يتضم ــة علي ــة للموافق ــة للشرك ــة العادي العام
ًـا مفــصلًاً عــن المبالــغ، والمنافــع، والمزايــا التــي حصــل عليهــا  دقيــق بيان�

ّـا كانــت طبيعتهــا ومسماهــا. مجلــس الإدارة أي�

مادة  199 ))) 

لا يجــوز أن يكــون لـمن لــه ممثــل في مجلــس الإدارة أو لرئيــس أو 
أو  التنفيذيــة  الإدارة  أحــد أعضــاء  أو  الإدارة  أحــد أعضــاء مجلــس 
أزواجهــم أو أقاربهــم مــن الدرجــة الثانيــة مصلحــة مبــاشرة أو غير 

١ (  الفقرة  الاخيرة مضافة  بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩

مبــاشرة في العقــود والتصرفــات التــي تبرم مــع الشركــة أو لحســابها إلا 
ــة. ــة العادي ــة العام ــن الجمعي ــدر ع ــص يص ــك بترخي إذا كان ذل

ــزم العضــو بالإفصــاح عــن المصلحــة لمجلــس  ــة يل وفي هــذه الحال
الإدارة والامتنــاع عــن التصويــت، وتلتــزم الشركــة بوضــع ســجل 
تــم  التــي  الصلــة  ذات  الأطــراف  مــع  التعــاملات  كافــة  يتضمــن 
الإفصــاح عنهــا، ويحــق للمســاهمين الحصــول على نســخة مــن الســجل.

مادة  200 

باســتثناء البنــوك والشركات التــي يجــوز لها الإقــراض، لا يجــوز 
للشركــة أن تقــرض أحــد أعضــاء مجلــس إدارتهـا، أو الرئيــس التنفيــذي 
ــة  ــة، أو الشركات التابع ــة الثاني ــى الدرج ــم حت ــم أو أقاربه أو أزواجه
ــة  ــة العام ــن الجمعي ــك م ــاص بذل ــض خ ــاك تفوي ــن هن ــا لم يك ــم، م له
في  ينفــذ  لا  لذلــك  بالمخالفــة  يتــم  تصرف  وكل  للشركــة،  العاديــة 
مواجهــة الشركــة، وذلــك دون إخلال بحقــوق الــغير حســن النيــة.

مادة  201 

الشركــة  تجــاه  مســؤولون  وأعضــاؤه  الإدارة  مجلــس  رئيــس 
والمســاهمين والــغير عــن جميــع أعمال الغــش وإســاءة اســتعمال الســلطة، 
ــأ في الإدارة. ــن الخط ــة، وع ــد الشرك ــون أو لعق ــة للقان وعــن كل مخالف

الجمعيــة  مــن  اقتراع  المســؤولية  دعــوى  إقامــة  دون  يحــول  ولا 
ــراء ذمــة مجلــس الإدارة، ولا يجــوز لأعضــاء مجلــس الإدارة  العامــة بإب
ــراء  ــة بإب ــة الخاص ــة العام ــرارات الجمعي ــت على ق الاشتراك في التصوي
ذمتهــم مــن المســؤولية عــن إدارتهـم أو التــي تتعلــق بمنفعــة خاصــة لهـم 
أو لأزواجهــم أو أقاربهــم مــن الدرجــة الأولى أو بــخلاف قائــم بينهــم 

ــة. وبين الشرك

مادة  202 

تكــون المســؤولية المنصــوص عليهــا في المادة الســابقة إمــا مســؤولية 
فــيما بين أعضــاء  بالــذات، وإمــا مشتركــة  شــخصية تلحــق عضــو 
ــة الأخيرة يكــون الأعضــاء مســؤولين  ًـا. وفي الحال مجلــس الإدارة جميع�
ــم  ًـا منه ــض، إلا إذا كان فريق� ــأداء التعوي ــن ب ــه التضام ًـا على وج جميع�
قــد اعترض على القــرار الــذي رتــب المســؤولية وذكــر اعتراضــه في 

مـحضر. ال

مادة  203 

ــس الإدارة  ــاء مجل ــؤولية على أعض ــوى المس ــع دع ــة أن ترف للشرك
بســبب الأخطــاء التــي تنشــأ عنهــا أضرار للشركــة، فــإذا كانــت الشركــة 

في دور التصفيــة تــولى المصفــي رفــع الدعــوى.

مادة  204 

نيابــة عــن  منفــردًًا  المســؤولية  يرفــع دعــوى  أن  لــكل مســاهم 
ــب  ــة يج ــذه حال ــا، وفي ه ــة برفعه ــام الشرك ــدم قي ــة ع ــة في حال الشرك

لــه مقتــض. بالتعويــض إن كان  اختصــام الشركــة ليحكــم لها 

إذا كان  بالتعويــض  ويجــوز للمســاهم رفــع دعــواه الشــخصية 
الخطــأ ألحــق بــه ضررًًا، ويقــع بــاطلًاً كل شرط في عقــد الشركــة يــقضي 

ــغير ذلــك. ب

مادة  205 

تســقط دعــوى المســؤولية بــمضي خمــس ســنوات مــن تاريــخ انعقــاد 
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ــة  ــراء ذم ــا بإب ــدرت قراره ــي أص ــة الت ــة العادي ــة العام ــتماع الجمعي اج
ــوب إلى  ــل المنس ــك إذا كان الفع ــع ذل ــه، وم ــوت خطئ ــس أو بثب المجل
أعضــاء مجلــس الإدارة يكــون جريمــة جزائيــة فلا تســقط الدعــوى إلا 

ــة. بســقوط الدعــوى الجزائي

 الفصل الثامن
 الجمعية العامة

مادة  206 ))) 

تنعقــد الجمعيــة العامــة العاديــة الســنوية بنــاء على دعــوة مــن مجلــس 
ــك في  ــة، وذل ــنة المالي ــاء الس ــة لانته ــهر التالي ــة أش الإدارة خلال الثلاث
الزمــان والمـكان اللذيــن يعينــهما عقــد الشركــة، وللمجلــس أن يدعــو 
الجمعيــة للاجــتماع كلما دعــت الضرورة إلى ذلــك، وعلى مجلــس الإدارة 
أن يوجــه دعــوة الجمعيــة للاجــتماع بنــاء على طلــب مســبب مــن عــدد 
مــن المســاهمين يملكــون مــا لا يقــل عــن 10% مــن رأس مــال الشركــة، 
أو بنــاء على طلــب مراقــب الحســابات، وذلــك خلال واحــد وعشريــن 
يومًًــا مــن تاريــخ الطلــب، وتعــد الجهــة التــي تدعــو إلى الاجــتماع 

ــدول الأعمال. ج

وفي الشركات المســاهمة المقفلــة يتــولى رئيــس الجمعيــة العامــة وأمين 
ــن  ــة تدوي ــن الأقلي ــن م ــاهمين الحاضري ــد المس ــس الإدارة وأح سر مجل
قــرارات الجمعيــة العامــة وتحفظــات المســاهمين إن وجــدت والمصادقــة 
عليهــا وتقديــم تقريــرًًا حــول هــذه القــرارات والتحفظــات إلى الــوزارة.

الحضــور  ونصــاب  الجمعيــة  دعــوة  إجــراءات  على  ويسري 
التأسيســية. بالجمعيــة  الخاصــة  الأحــكام  والتصويــت 

مادة  207 

على الــوزارة أن تدعــو الجمعيــة العامــة للاجــتماع خلال خمســة 
ــس  ــل مجل ــن قب ــة م ــتماع الجمعي ــوة لاج ــه الدع ًـا، إذا لم توج عشرة يوم�
الإدارة لأي ســبب مــن الأســباب في الحالات التــي يتــعين فيهــا على 

ــتماع. ــة للاج ــوة الجمعي ــس دع المجل

وتحــل الــوزارة محــل مجلــس الإدارة في اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة 
لعقــد الاجــتماع، ولها أن تترأس الاجــتماع، مــا لم تنتخــب الجمعيــة أحــد 

المســاهمين لهـذا الغــرض.

مادة  208 ))) 

ًـا كان عــدد أســهمه حــق حضــور الجمعيــة العامــة،  لــكل مســاهم أي�
ويكــون لــه عــدد مــن الأصــوات يســاوي عــدد الأصــوات المقــررة 
ــة ذاتهــا مــن الأســهم، ولا يجــوز للمســاهم التصويــت عــن نفســه  للفئ
أو عمــن يمثلــه في المســائل التــي تتعلــق بمنفعــة خاصــة لــه، أو خلاف 
قائــم بينــه وبين الشركــة، ويقــع بــاطلًاً كل شرط أو قــرار يخالــف ذلــك، 
ويجــوز للمســاهم أن يــوكل غيره في الحضــور عنــه. وتصــدر الهيئــة 
التوكــيلات  في  توافرهــا  المطلــوب  للإفصاحــات  المنظمــة  القواعــد 

ــة. ــة العمومي ــاهم في الجمعي ــن المس ــوب ع ــن ين ــور م ــة لحض الخاص

ّـا على الأســهم يتعــارض مــع مــا هــو ثابــت  ويجــوز لمـن يدعــي حق�
الوقتيــة  الأمــور  قــاضي  إلى  يتقــدم  أن  الشركــة  في ســجل مســاهمي 
ــن  ــا م ــازع عليه ــهم المتن ــان الأس ــة بحرم ــر على عريض ــتصدار أم لاس
ــوع  ــل في موض ــر أو لحين الفص ــاضي الآم ــا الق مـدة يحدده ــت ل التصوي

1 (  معدلة بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩
2( الفقرة الاولى  معدلة بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩

ًـا للإجــراءات المقــررة  النــزاع مــن قبــل المحكمــة المختصــة وذلــك وفق�
ــة. ــة والتجاري ــات المدني ــون المرافع في قان

مادة  209

يجــوز أن ينــص عقــد الشركــة على نظــام التصويــت التراكمــي 
يمنــح كل  والــذي  الشركــة،  إدارة  أعضــاء مجلــس  انتخــاب  بشــأن 
ــق  ــث يح ــا، بحي ــي يملكه ــهم الت ــدد الأس ــة بع ــدرة تصويتي ــاهم ق مس
ــن  ــم م ــن يختاره ــا بين م ــد أو توزيعه ــح واح ــا لمرش ــت به ــه التصوي ل

المرشــحين دون تكــرار لهــذه الأصــوات.

مادة  210 

ــه أو  ــس الإدارة أو نائب ــة رئيــس مجل ــة العام ــرأس اجــتماع الجمعي ي
مــن ينتدبــه مجلــس الإدارة لهـذا الغــرض أو مــن تنتخبــه الجمعيــة العامــة 

مــن المســاهمين أو مــن غيرهــم.

مادة  211 

مــع مراعــاة أحــكام القانــون وعقــد الشركــة تختــص الجمعيــة 
العامــة العاديــة في اجتماعهــا الســنوي باتخــاذ قــرارات في المســائل التــي 

تدخــل في اختصاصهــا، وعلى وجــه الخصــوص مــا يلي:

	1 تقريــر مجلــس الإدارة عــن نشــاط الشركــة ومركزهــا المــالي للســنة -
الماليــة المنتهيــة.

	2 تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة.-

	3 تقريــر بأيــة مخالفــات رصدتهــا الجهــات الرقابيــة وأوقعــت بشــأنها -
جــزاءات عــى الشركــة.

	4 البيانات المالية للشركة.-

	5 اقتراحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح.-

	6 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.-

	7 انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو عزلهم، وتحديد مكافآتهم.-

	8 ــض - ــه أو تفوي ــد أتعاب ــة، وتحدي ــابات الشرك ــب حس ــن مراق تعي
مجلــس الإدارة في ذلــك.

	9 ــل - ــي تعم ــركات الت ــبة لل ــة بالنس ــة الشرعي ــة الرقاب ــن هيئ تعي
ــة. ــك الهيئ ــر تل ــاع تقري ــامية، وس ــة الإس ــكام الشريع ــق أح وف

ذات 10	- الأطــراف  مــع  ســتتم  أو  تمــت  التــي  التعامــات  تقريــر 
ــادئ المحاســبة  ــا لمب الصلــة، وتعــرّف الأطــراف ذات الصلــة طبقً

الدوليــة.

مادة  212 

ــة  ــة إقال ــة للشرك ــة العادي ــة العام ــن الجمعي ــدر م ــرار يص ــوز بق يج
ــس  ــل مجل ــس الإدارة أو ح ــاء مجل ــن أعض ــر م ــو أو أكث ــس أو عض رئي
ــدم  ــاء على اقتراح يق ــك بن ــد وذل ــس جدي ــاب مجل ــة وانتخ إدارة الشرك
ــع رأس  ــن رب ــل ع ــا لا يق ــون م ــاهمين يملك ــن المس ــدد م ــن ع ــك م بذل

ــدر. ــة المص ــال الشرك م

وعنــد صــدور قــرار بحــل مجلــس الإدارة، وتعــذر انتخــاب مجلــس 
جديــد في ذات الاجــتماع يكــون للجمعيــة أن تقــرر إمــا أن يســتمر هــذا 



قانون الشركات

771 فهرس القانون

فهرس القانون
ــد  ــس الجدي ــاب المجل ــة إلى حين انتخ ــور الشرك ــيير أم ــس في تس المجل
أو تعــيين لجنــة إداريــة مؤقتــة تكــون مهمتهــا الأساســية دعــوة الجمعيــة 

لانتخــاب المجلــس الجديــد، وذلــك خلال شــهر مــن تعيينهــا.

مادة  213 

غير  موضوعــات  مناقشــة  العاديــة  العامــة  للجمعيــة  يجــوز  لا 
ــي  ــة الت ــور العاجل ــن الأم ــت م ــدول الأعمال إلا إذا كان ــة في ج مدرج
طــرأت بعــد إعــداد الجــدول أو تكشــفت في أثنــاء الاجــتماع، أو إذا 
طلبــت ذلــك إحــدى الجهــات الرقابيــة أو مراقــب الحســابات أو عــدد 
ــة، وإذا  ــال الشرك ــن رأس م ــة م ــة بالمائ ــون خمس ــاهمين يملك ــن المس م
ــائل  ــض المس ــة ببع ــات المتعلق ــة المعلوم ــدم كفاي ــة ع ــاء المناقش ــبين أثن ت
المعروضــة، تــعين تأجيــل الاجــتماع لمـدة لا تزيــد على عشرة أيــام عمــل 
ــهم رأس المال  ــع أس ــون رب ــاهمين يمثل ــن المس ــدد م ــك ع ــب ذل إذا طل
المصــدر، وينعقــد الاجــتماع المؤجــل دون الحاجــة إلى إجــراءات جديــدة 

ــوة. للدع

مادة  214 

ــن  ــا لم تك ــة -م ــة العام ــرارات الجمعي ــذ ق ــس الإدارة تنفي على مجل
تلــك القــرارات مخالفــة للقانــون أو عقــد الشركــة- وعلى مجلــس الإدارة 
إعــادة عــرض القــرارات التــي يــرى أنهــا مخالفــة للقانــون أو عقــد 
الشركــة على الجمعيــة العموميــة في اجــتماع يتــم الدعــوة لــه لمناقشــة 

ــة. ــه المخالف أوج

مادة  215 

المتعلقــة  الأحــكام  العاديــة  غير  العامــة  الجمعيــة  على  تسري 
ــا في  ــوص عليه ــكام المنص ــاة الأح ــع مراع ــة م ــة العادي ــة العام بالجمعي

الـمواد التاليــة.

مادة  216 

ــس  ــن مجل ــوة م ــاء على دع ــة بن ــة غير العادي ــة العام ــع الجمعي تجتم
الإدارة، أو بنــاء على طلــب مســبب مــن مســاهمين يمثلــون خمســة عشر 
بالمئــة مــن رأس مــال الشركــة المصــدر أو مــن الــوزارة، ويجــب على 
مجلــس الإدارة أن يدعــو الجمعيــة العامــة غير العاديــة للاجــتماع خلال 

ــب. ــم الطل ــخ تقدي ــن تاري ًـا م ثلاثين يوم�

وإذا لم يقــم مجلــس الإدارة بدعــوة الجمعيــة خلال المـدة المنصــوص 
ــوزارة بالدعــوة للاجــتماع خلال مــدة  عليهــا بالفقــرة الســابقة تقــوم ال
خمســة عشر يومًًــا مــن تاريــخ انتهــاء الـمدة المشــار إليهــا في الفقــرة 

ــابقة. الس

مادة  217  

لا يكــون اجــتماع الجمعيــة العامــة غير العاديــة صحيحًًــا مــا لم 
ــدر.  ــة المص ــال الشرك ــاع رأس م ــة أرب ــون ثلاث ــاهمون يمثل يحضره مس
ــان يكــون  ــر هــذا النصــاب وجهــت الدعــوة إلى اجــتماع ث ــإذا لم يتواف ف
ــدر. ــف رأس المال المص ــن نص ــر م ــل أكث ــن يمث ــا إذا حضره م صحيحًً

وتصــدر القــرارات بأغلبيــة تزيــد على نصــف مجمــوع أســهم رأس 
مــال الشركــة المصــدر.

مادة  218 

مــع مراعــاة الاختصاصــات الأخــرى التــي ينــص عليهــا القانــون 

تختــص الجمعيــة العامــة غير العاديــة بالمســائل التاليــة:

	1 تعديل عقد الشركة.-

	2 أو - الشركــة  أجلــه  مــن  قامــت  الــذي  المــروع  بيــع كل 
التــرف فيــه بــأي وجــه آخــر.

	3 حل الشركة، أو اندماجها أو تحولها أو انقسامها.-

	4 زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.-

مادة  219 

كل قــرار يصــدر عــن الجمعيــة العامــة غير العاديــة لا يكــون نافــذًًا 
إلا بعــد اتخــاذ إجــراءات الإشــهار.

ًـا باســم  ويجــب الحصــول على موافقــة الــوزارة إذا كان القــرار متعلق�
ــن  ــادة رأس المال ع ــدا زي ــيما ع ــالها، ف ــا أو رأس م ــة أو أغراضه الشرك
طريــق إصــدار أســهم مقابــل أربــاح حققتهــا الشركــة أو نتيجــة إضافــة 

احتياطاتهــا -الجائــز اســتعمالها- إلى رأس المال.

مادة  220 

يجــوز لــكل مســاهم إقامــة الدعــوى ببــطلان أي قــرار يصــدر 
ًـا  ــة مخالف� ــة أو غير العادي ــة العادي ــة العام ــس الإدارة أو الجمعي ــن مجل ع
للقانــون أو عقــد الشركــة أو كان يقصــد بــه الإضرار بمصالــح الشركــة، 
والمطالبــة بالتعويــض عنــد الاقتضــاء، وتســقط دعــوى البــطلان بــمضي 
ــرار  ــاهم بق ــم المس ــة أو عل ــرار الجمعي ــدور ق ــخ ص ــن تاري ــهرين م ش

مجلــس الإدارة.

العاديــة وغير  العامــة  الجمعيــة  قــرارات  الطعــن على  كما يجــوز 
العاديــة التــي يكــون فيهــا إجحــاف بحقــوق الأقليــة ويتــم الطعــن مــن 
قبــل عــدد مــن مســاهمين الشركــة يملكــون خمســة عشر بالمئــة مــن رأس 
مــال الشركــة المصــدر، ولا يكونــون ممـن وافقــوا على تلــك القــرارات، 
وتســقط هــذه الدعــوة بــمضي شــهرين مــن تاريــخ قــرار الجمعيــة، 
ــا،  ــدلها أو تلغيه ــرارات أو تع ــد الق ــة أن تؤي ــذه الحال ــة في ه وللمحكم
أو أن ترجــئ تنفيذهــا حتــى تجــرى التســوية المناســبة لشراء أســهم 
المـعترضين بشرط ألا يتــم شراء هــذه الأســهم مــن رأس مــال الشركــة.

 الفصل التاسع
 حسابات الشركة

مادة  221 

ــعين  ــهرًًا ي ــي عشر ش ــن اثن ــل ع ــة لا تق ــنة مالي ــة س ــون للشرك يك
بدايتهــا ونهايتهــا عقــد الشركــة، ويســتثنى مــن ذلــك الســنة الماليــة 
الأولى فتبــدأ مــن تاريــخ قيــد الشركــة في الســجل التجــاري وتنتهــي في 

ــة. ــة التالي ــنة المالي ــة الس ــدد لنهاي ــخ المح التاري

ويعــد مجلــس الإدارة تقريــرًًا ســنويًّّا عــن الســنة الماليــة المنتهيــة، 
وتــبين اللائحــة التنفيذيــة تفصــيلات ذلــك.

مادة  222 

يقتطــع ســنويًّّا بقــرار يصــدر مــن الجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء على 
ــاح  ــن الأرب ــة م ــن عشرة بالمائ ــل ع ــبة لا تق ــس الإدارة، نس اقتراح مجل
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ــاري للشركــة. ــن احتياطــي إجب ــة لتكوي الصافي

الاحتياطــي  زاد  إذا  الاقتطــاع  هــذا  وقــف  للجمعيــة  ويجــوز 
المصــدر. الشركــة  مــال  رأس  نصــف  على  الإجبــاري 

ولا يجــوز اســتخدام الاحتياطــي الإجبــاري إلا في تغطيــة خســائر 
الشركــة أو لتــأمين توزيــع أربــاح على المســاهمين بنســبة لا تزيــد على 
خمســة بالمئــة مــن رأس المال المدفــوع في الســنوات التــي لا تســمح 
فيهــا أربــاح الشركــة بتوزيــع هــذه النســبة؛ وذلــك بســبب عــدم وجــود 

ــاح. ــن الأرب ــبة م ــذه النس ــع ه ــمح بتوزي ــاري يس ــي اختي احتياط

ــه عندمــا  ويجــب أن يعــاد إلى الاحتياطــي الإجبــاري مــا اقتطــع من
ــي  ــذا الاحتياط ــن ه ــا لم يك ــة، م ــنوات التالي ــاح الس ــك أرب ــمح بذل تس

ــدر. ــف رأس المال المص ــد على نص يزي

مادة  223 

ا مــن الأربــاح غير الصافيــة نســبة مئويــة يحددهــا  يقتطــع ســنوًيًّ
ــابات،  ــب الحس ــذ رأي مراق ــد أخ ــس الإدارة، بع ــة أو مجل ــد الشرك عق
لاســتهلاك موجــودات الشركــة أو التعويــض عــن نــزول قيمتهــا، 
وتســتعمل هــذه الأمــوال لشراء المـواد والآلات والمنشــآت اللازمــة أو 

ــاهمين. ــع هــذه الأمــوال على المس ــوز توزي ــا، ولا يج لإصلاحه

مادة  224 

يجــب على الجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر اقتطــاع نســبة مــن 
ــوانين  ــب ق ــة بموج ــة على الشرك ــات المترتب ــة الالتزام ــاح لمواجه الأرب

العمــل والتأمينــات الاجتماعيــة.

خــاص  صنــدوق  إنشــاء  على  الشركــة  عقــد  ينــص  أن  ويجــوز 
ومســتخدميها. الشركــة  عمال  لمســاعدة 

مادة  225 

يجــوز أن يقتطــع ســنويًّّا بقــرار يصــدر مــن الجمعيــة العامــة العاديــة 
بنــاء على اقتراح مجلــس الإدارة، نســبة لا تزيــد على عشرة بالمئــة مــن 
ــراض  ــص للأغ ــاري يخص ــي اختي ــن احتياط ــة لتكوي ــاح الصافي الأرب

ــة. ــي تحددهــا الجمعي الت

مادة  226 ))) 

يجــوز  الشركــة،  عقــد  يتضمنهــا  التــي  الأحــكام  مراعــاة  مــع 
للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء على اقتراح مجلــس الإدارة أن تــوزع 
ــة،  ــة كل فترة مالي ــة أو نهاي ــنة المالي ــة الس ــاهمين في نهاي ــا على المس أرباحًً
ًـا  ويــشترط لصحــة هــذا التوزيــع أن يكــون مــن أربــاح حقيقيــة، ووفق�
ــع رأس  ــادئ المحاســبية المتعــارف عليهــا، وألا يمــس هــذا التوزي للمب

المال المدفــوع للشركــة.

 الفصل العاشر
 مراقب الحسابات

مادة  227 

ــه،  ــار إلي ــنة 2010 المش ــم 7 لس ــون رق ــكام القان ــاة أح ــع مراع م
تعينــه  أكثــر  أو  العامــة مراقــب حســابات  المســاهمة  يكــون لشركــة 
الجمعيــة العامــة العاديــة بعــد موافقــة بنــك الكويــت المركــزي بالنســبة 
لــلشركات الخاضعــة لرقابتــه، ويجــوز لمـؤسسي الشركــة تعــيين مراقــب 

١ (  معدلة بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩

حســابات أو أكثــر إلى حين انعقــاد الجمعيــة التأسيســية.

ــة التــي لا  ويجــوز لمجلــس الإدارة في الحالات الاســتثنائية والطارئ
ــه لأي  ــة مهمت يبــاشر فيهــا مراقــب الحســابات المـعين مــن قبــل الجمعي
ســبب مــن الأســباب أن يــعين مــن يحــل محلــه على أن يعــرض هــذا 

ــه. ــت في ــة للب ــده الجمعي ــتماع تعق ــر في أول اج الأم

مادة  228 

ــس  ــوًًا في مجل ــا أو عض ــابات رئيسًً ــق الحس ــون مدق ــوز أن يك لا يج
ــأي عمــل  ــام ب ــه القي ــا ب إدارة الشركــة التــي يراجــع حســاباتها أو منوطًً
ــة  ــة الثاني ــى الدرج ًـا حت ــاباتها أو قريب� ًـا على حس ــا أو مشرف� إداري فيه
لمـن يشرف على إدارة الشركــة أو حســاباتها كما لا يجــوز لــه شراء أســهم 
الشركات التــي يراجــع حســاباتها أو بيعهــا خلال فترة التدقيــق أو أداء 

أي عمــل استشــاري للشركــة.

مادة  229 

لمراقــب الحســابات، في كل وقــت، الحــق في الاطلاع على جميــع 
دفاتــر الشركــة وســجلاتها ومســتنداتها، وفي طلــب البيانــات التــي يــرى 
ــة  ــودات الشرك ــق موج ــك أن يحق ــه كذل ــا، ول ــول عليه ضرورة الحص

ــا. والتزاماته

ــات  ــوق إثب ــذه الحق ــتعمال ه ــن اس ــه م ــدم تمكين ــة ع ــه في حال وعلي
ــة  ــرض على الجمعي ــس الإدارة ويع ــدم إلى مجل ــر يق ــة في تقري ــك كتاب ذل

ــة. ــوزارة والهيئ ــه ال ــة وتخطــر ب العامــة العادي

مادة  230 

الذيــن  المحاســبين  مــن  ينيبــه  مــن  أو  الحســابات  مراقــب  على 
اشتركــوا معــه في أعمال المراجعــة، أن يحضر اجتماعــات الجمعيــة العامــة 
العاديــة وأن يقــدم تقريــرًًا عــن البيانــات الماليــة للشركــة، وعما إذا كانــت 
هــذه البيانــات تظهــر الوضــع المالي للشركــة في نهايــة الســنة الماليــة 
ونتائــج أعمال الشركــة لتلــك الســنة، وبيــان مــا إذا كانــت البيانــات 
الــواردة في تقريــر مجلــس الإدارة متفقــة مــع مــا هــو وارد في دفاتــر 
ًـا للمبــادئ المحاســبية المتعــارف عليهــا  الشركــة ومســتنداتها وذلــك وفق�

ــون. ــه القان ــص علي ــا ن وم

وإذا كان للشركــة أكثــر مــن مراقــب للحســابات تــعين عليهــم 
إعــداد تقريــر موحــد، وفي حالــة وجــود اخــتلاف بينهــم حــول بعــض 
الأمــور يجــب إثبــات ذلــك في التقريــر مــع بيــان وجهــة نظــر كل منهــم.

التقريــر مشــتملًاً على وجــه الخصــوص على  ويجــب أن يكــون 
التاليــة: البيانــات 

	1 مــا إذا كان المراقــب قــد حصــل عــى المعلومــات التــي يــرى -
مأموريتــه. لأداء  ضرورتهــا 

	2 مــا إذا كانــت الميزانيــة وحســابات الأربــاح والخســائر متفقــة مــع -
ــة،  ــد الشرك ــون وعق ــه القان ــص علي ــا ن ــن كل م ــع، وتتضم الواق

ــة ووضــوح عــن المركــز المــالي الحقيقــي للشركــة. وتعــر بأمان

	3 ما إذا كانت الشركة تمسك حسابات منتظمة.-

	4 ما إذا كان الجرد قد أجرى وفقًا للأصول المرعية.-

	5 ــة - ــس الإدارة متفق ــر مجل ــواردة في تقري ــات ال ــت البيان ــا إذا كان م
ــة. ــر الشرك ــو وارد في دفات ــا ه ــع م م
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	6 مــا إذا كانــت هنــاك مخالفــات لأحــكام القانــون أو عقــد الشركــة -

ــذه  ــت ه ــا إذا كان ــان م ــع بي ــة، م ــنة المالي ــال الس ــت خ ــد وقع ق
ــي  ــات الت ــدود المعلوم ــك في ح ــة، وذل ــزال قائم ــات لا ت المخالف

ــه. ــرت لدي تواف

	7 أية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.-

مادة  231 

يلتــزم مراقــب الحســابات بالمحافظــة أثنــاء وبعــد انتهــاء عملــه 
بالشركــة على سريــة البيانــات والمعلومــات التــي وصلــت إليــه بحكــم 
عملــه ولا يســتعمل هــذه البيانــات والمعلومــات في تحقيــق منفعــة لنفســه 

ــق بالشركــة. ــة أسرار تتعل ــع أي ــغيره، ولا يذي أو ل

وإذا خالــف المراقــب واجباتــه المشــار إليهــا في الفقــرة الســابقة جــاز 
عزلــه ومطالبتــه بالتعويــض عنــد الاقتضاء.

مادة  232 

ــواردة  ــة ال ــات المالي يكــون مراقــب الحســابات مســئولاًً عــن البيان
في تقريــره وعــن كل ضرر يصيــب الشركــة والمســاهمين أو الــغير بســبب 
الأخطــاء التــي تقــع منــه أثنــاء وبســبب عملــه، وإذا كان للشركــة أكثــر 
ــدم  ــم ع ــت أحده ــن إلا إذا أثب ــئولين بالتضام ــوا مس ــب كان ــن مراق م

اشتراكــه في الخطــأ الموجــب للمســئولية.

كما يكــون مراقــب الحســابات مســئولاًً عــن الأضرار التــي تلحــق 
بالشركــة نتيجــة اســتقالته في وقــت غير مناســب.

ولــكل مســاهم أثنــاء عقــد الجمعيــة العامــة العاديــة أن يناقــش 
تقريــره. المراقــب وأن يســتوضحه عما ورد في 

مادة  233 

لمجلــس الإدارة أو لعــدد مــن المســاهمين يمثلــون خمســة وعشريــن 
بالمائــة مــن رأس المال المصــدر طلــب اســتبدال مراقــب الحســابات أثنــاء 
الســنة الماليــة. ويقــع بــاطلًاً كل قــرار يتخــذ في شــأن اســتبداله دون 

ــة. ــاع الإجــراءات التــي تبينهــا اللائحــة التنفيذي اتب

 الباب العاشر
 شركة المساهمة المقفلة

مادة  234 ))) 

يقــتصر الاكتتــاب في أســهم رأس مــال شركــة المســاهمة المقفلــة 
عنــد التأســيس على المؤســسين. وتختــص الهيئــة بوضــع قواعــد التعامــل 
ــط حفــظ ســجل المســاهمين  في تلــك الأســهم والــتصرف فيهــا وضواب
لهـذه الشركــة على أن تراعــي هــذه القواعــد أن تتــم عمليــات التــداول 
ــة  ــن خلال أنظم ــا م ــهم وحفظه ــذه الأس ــاص على ه ــوية والتق والتس
تقنيــة متكاملــة، ويجــوز للهيئــة تفويــض البورصــة في وضــع تلــك 
القواعــد وتحديــد المواصفــات الفنيــة لأنظمــة تــداول وتســوية وحفــظ 

ــهم. ــك الأس تل

ــة أعضــاء،  ويجــب ألا يقــل عــدد أعضــاء مجلــس الإدارة عــن ثلاث
ولا تدخــل العضويــة في مجلــس إدارة الشركــة ضمــن الحــد الأقصى 
ــس إدارة  ــا لمجل ــون رئيسًً ــات، ويجــوز للشــخص أن يك ــدد العضوي لع

١ (  الفقرة الاولى معدلة بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩

ــا  ــة، كما يجــوز أن يكــون للشركــة رئيسًً ــر مــن شركــة مســاهمة مقفل أكث
ويجــوز  غيرهــم،  مــن  أو  الإدارة  مجلــس  أعضــاء  بين  مــن  ـّا  تنفيذي�
لعضــو مجلــس الإدارة الــتصرف في أســهمه بالشركــة أثنــاء عضويتــه في 
المجلــس، وذلــك دون إخلال بقيــود الــتصرف في الأســهم المنصــوص 
عليهــا في هــذا القانــون أو عقــد الشركــة. وفــيما عــدا الأحــكام الــواردة 
ــة الأحــكام الخاصــة  ــاب، تسري على شركــة المســاهمة المقفل في هــذا الب

ــة. ــاهمة العام ــة المس بشرك

مادة  235 ))) 

إلى  حاجــة  دون  الاحتــكار،  أو  الالتــزام  شركات  غير  في  يجــوز 
اســتصدار قــرار مــن الوزيــر، تأســيس شركات المســاهمة المقفلــة بمحــرر 
رســمي موثــق يصــدر عــن جميــع المؤســسين، ويجــب ألا يقــل عددهــم 
عــن خمســة، ويســتثنى مــن ذلــك الشركات المؤسســة مــن قبــل الدولــة أو 
إحــدى الهيئــات أو المؤسســات العامــة فيجــوز لها أن تنفــرد بالتأســيس 
أو أن تشرك فيهــا عــددًًا أقــل، ويشــتمل هــذا المحــرر على عقــد الشركــة 

ــة: وعلى الإقــرارات التالي

	1 وأودعــوا - الأســهم،  بجميــع  اكتتبــوا  قــد  المؤسســن  أن 
القــدر الــذي يوجــب القانــون أداءه مــن قيمتهــا في أحــد البنــوك المحليــة 

تحــت تــرف الشركــة.

	2 ــون، - ــكام القان ــا لأح ــت وفقً ــد قوم ــة ق ــص العيني أن الحص
وقــد تــم الوفــاء بهــا كاملــة.

	3 اللازمــة - الإداريــة  الأجهــزة  عينــوا  قــد  المؤسســن  أن 
للشركــة. 

	4 الأوراق - مــن  صــورة  الرســمي  المحــرر  مــع  ويحفــظ 
الذكــر. متقدمــة  للإقــرارات  المؤيــدة  والمســتندات 

ــة  ــارة  شرك ــة عب ــم الشرك ــع اس ــب أن يتب ــوال يج ــع الأح وفي جمي
مــساهمة كويتــية مقفــلة  أو المصطــلح  ش. م. ك. م

مادة  236 

لا تثبــت لشركــة المســاهمة المقفلــة شــخصية اعتباريــة، ولا يجــوز لها 
أن تبــدأ أعمالها إلا بعــد الشــهر.

مادة  237 

ــة  ــية متضمن ــة التأسيس ــتماع الجمعي ــور اج ــوة إلى حض ــه الدع توج
جــدول الأعمال وزمــان ومــكان انعقــاد الاجــتماع بأحــد الطــرق التاليــة:

	1 ــل الموعــد - ــن قب ــع المكتتب ــات مســجلة ترســل إلى جمي خطاب
المحــدد لانعقــاد الاجتــاع بأســبوعين عــى الأقــل.

	2 الإعــان، ويجــب أن يحصــل الإعــان مرتــن عــى أن يتــم -
الإعــان في المــرة الثانيــة بعــد مــي مــدة لا تقــل عــن ســبعة أيــام مــن 
ــام عــى  تاريــخ نــر الإعــان الأول وقبــل انعقــاد الاجتــاع بســبعة أي

الأقــل.

	3 ــم - ــوب عنه ــن ين ــاهمين أو م ــد إلى المس ــوة بالي ــليم الدع تس
ــورة  ــى ص ــؤشر ع ــل، وي ــى الأق ــوم ع ــاع بي ــد الاجت ــل موع ــا قب قانونً

ــد الاســتلام. ــا يفي الدعــوة ب

التنفيذيــة طــرق أخــرى للدعــوة  ويجــوز أن تتضمــن اللائحــة 

٢ (  معدلة بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩
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الحديثــة. الاتصــال  مــن وســائل  أي  للاجــتماع عبر 

مادة  238 

فــيما عــدا الشركات المدرجــة في البورصــة، يجــوز أن يتضمــن عقــد 
ــهمه  ــتصرف في أس ــاهم في ال ــق المس ــد ح ــة تقيي ــاهمة المقفل ــة المس شرك

ــا: ــيين أو بأحدهم ــن التال بالقيدي

1- اشتراط حــق أولويــة للمســاهمين في الشركــة في شراء الأســهم 
التــي يرغــب مالكهــا في بيعهــا.

2- اشتراط موافقة مجلس الإدارة على مشتري الأسهم.

ويســتثنى مــن هذيــن القيديــن التصرفــات المشــار إليهــا بــالمادة  
ــن  ــن هذي ّـا م ــة أي� ــد الشرك ــن عق ــون. وإذا تضم ــذا القان ــن ه 172  م

القيديــن لا تــدرج الشركــة في البورصــة.

مادة  239 

ــة  ــا على أفضلي ــن نصًّّ ــة يتضم ــاهمة المقفل ــة المس ــد شرك إذا كان عق
المســاهمين في شراء الأســهم، وجــب على المســاهم قبــل الــتصرف فيهــا 
إخطــار الشركــة بشروط البيــع، ولا يكــون الــتصرف في الأســهم نافــذًًا 
إلا بعــد انقضــاء عشرة أيــام على تاريــخ الإخطــار دون أن يتقــدم أي 
مــن المســاهمين بطلــب شراء الأســهم، فــإذا تقــدم أحــد المســاهمين لشراء 

الأســهم، تــعين أن يتــم ذلــك بالســعر الــوارد بشروط البيــع.

مادة  240 

دون إخلال بالأحــكام الخاصــة بشراء الشركــة لأســهمها، إذا كان 
عقــد شركــة المســاهمة المقفلــة ينــص على اشتراط موافقــة مجلــس الإدارة 
على مــشتري الأســهم، فإنــه يت�ـَعنيّن على المجلــس، في حالــة رفضــه 
لشــخص المـشتري، شراء الأســهم لحســاب الشركــة خلال عشرة أيــام 
مــن تاريــخ إخطــار المجلــس بطلــب الموافقــة، ويتــم الشراء في هــذه 

ــه. ــع أســهمه ب ــذي اتفــق المســاهم على بي ــة بالســعر ال الحال

مادة  241 

ــاهمين  ــض المس ــة، ولم يمارس بع ــال الشرك ــادة رأس م ــرر زي إذا تق
حــق أولويــة الاكتتــاب في أســهم زيــادة رأس المال، تــم تخصيــص 
مســاهمي  مــن  ذلــك  في  يرغــب  لـمن  فيهــا  المكتتــب  غير  الأســهم 
الشركــة، فــإن تجــاوزت طلبــات الاكتتــاب عــدد الأســهم المطروحــة تــم 

تخصيصهــا على المكتتــبين بنســبة مــا اكتتبــوا بــه.

وفي جميــع الأحــوال التــي لا يتــم الاكتتــاب فيهــا في كامــل الأســهم 
غير  الأســهم  بتخصيــص  يقــوم  أن  الإدارة  لمجلــس  جــاز  الجديــدة 
المكتتــب فيهــا لمســاهمين جــدد، وتعــتبر الأســهم الجديــدة غير المكتتــب 

ــون. فيهــا ملغــاة بقــوة القان

مادة  242 

يجــوز الترخيــص لشركــة المســاهمة المقفلــة التــي انقضــت مــدة 
الحظــر الخاص بالــتصرف في أســهمها بزيــادة رأس المال عــن طريــق 
ــة  ــاء على موافق ــدر بن ــوزارة يص ــن ال ــرار م ــك بق ــام وذل ــاب الع الاكتت
الهيئــة، ويجــب الحصــول على موافقــة بنــك الكويــت المركــزي إذا كانــت 

ــه. ــة لرقابت ــة خاضع الشرك

وتعــتبر الشركــة قــد تحولــت إلى شركــة مســاهمة عامــة اعتبــارًًا مــن 
تاريــخ صــدور قــرار الوزيــر بالترخيــص لها بزيــادة رأس المال عــن 

ــام. ــاب الع ــق الاكتت طري

وفي جميــع الأحــوال تعــتبر كل شركــة مســاهمة مقفلــة أدرجــت 
تاريــخ  البورصــة شركــة مســاهمة عامــة مــن  للتــداول في  أســهمها 
ــة المدرجــة  ــق هــذا الحكــم على شركات المســاهمة المقفل الإدراج، وينطب

في البورصــة وقــت العمــل بهــذا القانــون.

 الباب الحادي عشر
 الشركة القابضة

مادة  243 

ــتثمار  ــها الاس ــن تأسيس ــرض م ــة الغ ــي شرك ــة ه ــة القابض الشرك
في أســهم أو حصــص أو وحــدات اســتثمار في شركات، أو صناديــق 
كويتيــة، أو أجنبيــة، أو الاشتراك في تأســيس هــذه الشركات وإقراضهــا 

ــغير. ــدى ال وكفالتهــا ل

مادة  244 

تتخذ الشركة القابضة أحد الأشكال التالية:

	1 شركة المساهمة.-

	2 الشركة ذات المسئولية المحدودة.-

	3 شركة الشخص الواحد.-

الأوراق  جميــع  في  قابضــة   شركــة  عبــارة   تذكــر  أن  ويجــب 
التــي تصــدر عنهــا إلى  الوثائــق  والإعلانــات والـمراسلات وســائر 

لها. التجــاري  الاســم  جانــب 

مادة  245 

تؤسس الشركة القابضة بإحدى الطرق التالية:

	1 بتأســيس شركــة تنحــر أغراضهــا في أي عمــل مــن الأعــال -
المنصــوص عليهــا في المــادة  243 .

	2 في - حصــص  أو  أســهم  تملــك  أو  لهــا  تابعــة  شركات  تأســيس 
الأغــراض. بتلــك  للقيــام  شركات 

	3 بتعديــل أغــراض شركــة قائمــة إلى شركــة قابضــة وفقًــا لأحــكام -
هــذا القانــون.

مادة  246 

مــع مراعــاة مــا نصــت عليــه المادة الســابقة، يجــوز للشركــة القابضــة 
أن تبــاشر كل أو بعــض الأنشــطة التاليــة:

	1 الــركات - إدارة  في  المشــاركة  أو  لهــا  التابعــة  الــركات  إدارة 
الأخــرى التــي تســاهم فيهــا وتوفــر الدعــم الــازم لهــا.

	2 اســتثمار أموالهــا في الاتجــار بالأســهم والســندات والأوراق الماليــة -
الأخرى.

	3 في - نشــاطها  لمبــاشرة  اللازمــة  والمنقــولات  العقــارات  تملــك 
للقانــون. وفقًــا  بهــا  المســموح  الحــدود 

	4 تمويــل أو إقــراض الــركات التــي تملــك فيهــا أســهمًًا أو حصصًــا -
وكفالتهــا لــدى الغــر، وفي هــذه الحالــة يتعــن ألا تقــل نســبة 
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ــة. ــن بالمائ عشري

	5 تملــك حقــوق الملكيــة الفكرية مــن بــراءات الاخــراع والعلامات -
ــن  ــا م ــاز وغيره ــوق الامتي ــة وحق ــاذج الصناعي ــة أو الن التجاري
ــة، واســتغلالها وتأجيرهــا للــركات التابعــة لهــا  الحقــوق المعنوي

أو لغيرهــا، ســواء في داخــل الكويــت أو خارجهــا.

مادة  247 

ــة  ــة مجمع ــة، ميزاني ــنة مالي ــة كل س ــة، في نهاي ــة القابض ــد الشرك تع
ــفوعة  ــة مش ــا التابع ــع شركاته ــائر لها ولجمي ــاح والخس ــات بالأرب وبيان
ــبية  ــايير المحاس ــه المع ًـا لما تتطلب ــررة وفق� ــات المق ــات والبيان بالإيضاح

ــة. الدولي

مادة  248 

تخضــع الشركــة القابضــة لأحــكام الشركــة التــي اتخــذت شــكلها 
فــيما لا يتعــارض مــع أحــكام هــذا البــاب.

مادة  249 

ديــون  عــن  التضامــن-  ســبيل  -على  مســئولة  الشركــة  تكــون 
التاليــة: الشروط  توافــر  حالــة  في  التابعــة  شركاتهــا 

	1 ــة أمــوال الشركــة التابعــة للوفــاء بــا عليهــا مــن - عــدم كفاي
التزامــات.

	2 أن تتملــك الشركــة في الشركــة التابعــة نســبة مــن رأس -
ــة أعضــاء مجلــس الإدارة أو  ــن غالبي مالهــا تمكنهــا مــن التحكــم في تعي

ــن الإدارة. ــدر ع ــي تص ــرارات الت ــن، أو في الق المديري

	3 أن تتخــذ الشركــة التابعــة قــرارات أو تقــوم بتصرفــات -
تســتهدف مصلحــة الشركــة المالكــة والمســيطرة عليهــا وتــر بمصلحــة 
الشركــة التابعــة أو دائنيهــا، وتكــون هــي الســبب الرئيــي في عــدم 

ــا عليهــا مــن التزامــات. ــاء ب قــدرة الشركــة التابعــة عــى الوف

وذلــك كلــه مــا لم تكــن الشركــة القابضــة مســئولة عــن ديــون 
الشركــة التابعــة اســتنادًًا إلى ســبب آخــر.

 الباب الثاني عشر
 تحول الشركات واندماجها وانقسامها وانقضاؤها

 الفصل الأول
 تحول الشركات

مادة  250 

مــع مراعــاة الأحــكام الــواردة في هــذا القانــون، يجــوز لأي شركــة 
أن تتحــول مــن شــكل قانــوني إلى آخــر، ويكــون التحــول بقــرار يصــدر 
ًـا للأحــكام والإجــراءات المقــررة لتعديــل عقــد الشركــة، وبشرط  طبق�
ــان  ــنتان ماليت ــاري س ــجل التج ــا في الس ــد مضى على قيده ــون ق أن يك

على الأقــل.

ولا يتــم تحــول الشركــة إلا بعــد اســتيفاء الإجــراءات المقــررة 
لذلــك، واتخــاذ إجــراءات الــنشر والإعلان، وإعــداد تقريــر بتقويــم 
ــة  ــص العيني ــم الحص ــكام تقوي ًـا لأح ــا وفق� ــة وخصومه ــول الشرك أص

الــواردة بالفقــرة الأولى مــن المادة 11 مــن هــذا القانــون.

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات التحول.

مادة  251 

الشركــة  تحــول  قــرار  على  يــعترض  الــذي  للشريــك  يجــوز 
الانســحاب مــن الشركــة واسترداد قيمــة حصتــه أو أســهمه وذلــك 
ــم  ــد، ويت ــخ القي ًـا مــن تاري بطلــب يقــدم إلى الشركــة خلال ســتين يوم�
ــواردة  ــة ال ــاء بقيمــة الحصــص أو الأســهم بحســب قيمتهــا الفعلي الوف

بتقريــر التقويــم المنصــوص عليــه بــالمادة الســابقة.

مادة  252 

لا يترتــب على تحــول الشركــة اكتســابها شــخصية اعتباريــة جديــدة، 
وتظــل محتفظــة بما لها مــن حقــوق ومــا عليهــا مــن التزامــات ســابقة على 
التحــول، وبالنســبة لالتزامــات الشركاء المتضامــنين الســابقة على تحــول 
الشركــة، يســقط حــق الدائــن في هــذا الــضمان إذا لم يــعترض على قــرار 
ًـا مــن تاريــخ نشر القــرار بالجريــدة الرســمية،  التحــول خلال ثلاثين يوم�
وتختــص  الدعــوى  لرفــع  المعتــادة  بالإجــراءات  الاعتراض  ويقــدم 
بنظــره المحكمــة الكليــة، ويترتــب على تقديــم الاعتراض اســتمرار 
ــن، إلى أن يفصــل في  ــزام الشركاء المتضامــنين في مواجهــة هــذا الدائ الت

اعتراضــه بحكــم نهائــي.

مادة  253 

يكــون لــكل شريــك في حالــة التحــول عــدد مــن الحصــص أو 
الأســهم في الشركــة التــي تــم التحــول إليهــا يعــادل قيمــة الحصــص أو 
ــل التحــول، وإذا كان التحــول  ــه في الشركــة قب ــي كانــت ل الأســهم الت
إلى شركــة ذات مســئولية محــدودة وكانــت قيمــة حصــة الشريــك أو 
أســهمه في الشركــة قبــل التحــول أقــل مــن الحــد الأدنــى المقــرر للقيمــة 
ــه  ــب علي ــدودة وج ــئولية المح ــة ذات المس ــة في الشرك ــمية للحص الاس

ــدًًا. ــا نق تكملته

مادة  254 

يــشترط لتحــول شركــة المســاهمة التــي اقترضــت عــن طريــق 
أو  الســندات  حملــة  هيئــة  موافقــة  صكــوك،  أو  ســندات  إصــدار 
الصكــوك على قــرار التحــول، وذلــك بأغلبيــة مــن يمثلــون ثلثــي هــذه 
ــول  ــة على التح ــم الموافق ــل، وإذا لم تت ــوك على الأق ــندات أو الصك الس
ــة المشــار إليهــا  أو على التســوية التــي تعرضهــا عليهــا الشركــة بالأغلبي
ــة حملــة الســندات أو  ــة، تــعين على ممـثلي هيئ أو تعــذر انعقــاد هــذه الهيئ
ًـا مــن تاريــخ  الصكــوك رفــع الأمــر للمحكمــة الكليــة خلال ثلاثين يوم�
ــراءات  ــف إج ــوى وق ــع الدع ــب على رف ــول، ولا يترت ــرار التح نشر ق

ــول. التح

الشركــة  إلــزام  أو  الاعتراض  برفــض  تــقضي  أن  وللمحكمــة 
لشروط  ـًا  -وفق� الصكــوك  أو  الســندات  قيمــة  بتســديد  المتحولــة 
الإصــدار- أو إلــزام الشركــة المتحولــة بتقديــم ضمانــات كافيــة للوفــاء 

بقيمتهــا.

 الفصل الثاني
 اندماج الشركات

مادة  255 

في  تندمــج  أن  التصفيــة،  دور  في  كانــت  ولــو  للشركــة،  يجــوز 
شركــة أخــرى مــن ذات شــكلها القانــوني أو مــن شــكل آخــر، ويكــون 

الاندمــاج بإحــدى الطــرق التاليــة:

	1 الاندمــاج بطريــق الضــم، وذلــك بحــل شركــة أو أكثــر -
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ــة. ــة قائم ــا إلى شرك ــل ذمته ونق

	2 ــر - ــن أو أكث ــل شركت ــك بح ــزج، وذل ــق الم ــاج بطري الاندم
وتأســيس شركــة جديــدة تنتقــل إليهــا الذمــم الماليــة للــركات المندمجة.

	3 الاندمــاج بطريــق الانقســام والضــم، وذلــك بتقســيم ذمــة -
الشركــة إلى جزئــن أو أكثــر وانتقــال كل جــزء منهــا إلى شركــة قائمــة.

وتنظــم اللائحــة التنفيذيــة إجــراءات وأوضــاع وشروط الاندماج، 
وذلــك مــع مراعــاة الأحــكام المنصــوص عليهــا في المـواد التالية.

مادة  256 

يتم الاندماج بطريق الضم باتباع الإجراءات التالية:

	1 يصدر قرار من الشركة المندمجة بحلها.-

	2 تقويــم صــافي أصــول الشركــة المندمجــة طبقًــا لأحــكام تقويــم -
هــذا  مــن   11 المــادة  في  عليهــا  المنصــوص  العينيــة  الحصــص 

القانــون.

	3 ــم - ــا لتقوي ــا وفقً ــادة رأس ماله ــرارًا بزي ــة ق ــة الدامج ــدر الشرك تص
ــج. ــة المندم الشرك

	4 تــوزع زيــادة رأس المــال عــى الــركاء في الشركــة المندمجــة بنســبة -
حصصهــم فيهــا.

	5 إذا كانــت الحصــص الجديــدة ممثلــة في أســهم وكان قــد انقضــت -
ــون  ــد المقــررة في هــذا القان عــى تأســيس الشركــة الدامجــة المواعي
لتــداول أســهم الشركــة جــاز تــداول هــذه الأســهم بمجــرد 
إصدارهــا وفقًــا للأحــكام المقــررة في هــذا القانــون بشــأن تــداول 

ــة. ــهم الشرك أس

مادة  257 

يتم الاندماج بطريق المزج باتباع الإجراءات التالية:

	1 المندمجــة - الــركات  مــن  شركــة  كل  مــن  قــرار  يصــدر 
بحلهــا.

	2 المنصــوص - للأوضــاع  وفقًــا  الجديــدة  الشركــة  تؤســس 
ــن  ــدة م ــة الجدي ــت الشرك ــك إذا كان ــع ذل ــون وم ــذا القان ــا في ه عليه
شركات المســاهمة فيؤخــذ بتقريــر تقويــم الحصــص العينيــة المعــد وفقًــا 
لأحــكام المــادة  11  مــن هــذا القانــون دون الحاجــة إلى عــرض الأمــر 

ــية. ــة التأسيس ــى الجمعي ع

	3 أو - مــن الحصــص  عــدد  مندمجــة  لــكل شركــة  يخصــص 
الأســهم يعــادل حصتهــا في رأس مــال الشركــة الجديــدة وتــوزع هــذه 
بنســبة  مندمجــة  الــركاء في كل شركــة  بــن  الأســهم  أو  الحصــص 

حصصهــم فيهــا.

ــد  ــهم وكان ق ــة في أس ــدة ممثل ــة الجدي ــص الشرك ــت حص وإذا كان
انــقضى على تأســيس كل مــن الشركات المندمجــة المواعيــد المقــررة في 
هــذا القانــون بشــأن تــداول أســهم الشركــة جــاز تــداول هــذه الأســهم 

ــا. ــرد إصداره بمج

مادة  258 

ــد  ــاج إلا بع ــرار الاندم ــذ ق ــوز تنفي ــاج ولا يج ــهر الاندم ــب ش يج
انقضــاء ثلاثين يومًًــا مــن تاريــخ نشره بالجريــدة الرســمية، ويكــون 

على  الاعتراض  المذكــور  الميعــاد  خلال  المندمجــة  الشركــة  لدائنــي 
ًـا مــا  الاندمــاج لــدى الشركــة بإنــذار رســمي، ويظــل الاندمــاج موقوف�
ــي أو  ــم نهائ ــا بحك ــقضي برفضه ــه أو ي ــن معارضت ــن ع ــازل الدائ لم يتن
ــة  ــات كافي ــم ضمان ــالاًّّ أو بتقدي ــن إذا كان ح ــاء الدي ــة بوف ــوم الشرك تق
للوفــاء بــه إذا كان آجلًاً وإذا لم تقــدم معارضــة خلال الميعــاد المشــار إليــه 

ّـا. ــاج نهائي� ــتبر الاندم اع

مادة  259 

يــشترط لاندمــاج شركــة المســاهمة التــي قامــت بإصــدار ســندات 
قــرار  الصكــوك على  أو  الســندات  هيئــة حملــة  أو صكــوك موافقــة 
الاندمــاج، وذلــك بأغلبيــة مــن يمثلــون ثلثــي الســندات أو الصكــوك، 
ــة  ــة حمل ــا هيئ ــق عليه ــن تواف ــوية للدي ــراء تس ــة بإج ــت الشرك وإلا قام

ــا. ــار إليه ــة المش ــوك بالأغلبي ــندات أو الصك الس

ويكــون لممثــل هيئــة حملــة الســندات أو الصكــوك الاعتراض على 
ًـا لأحــكام المادة الســابقة. قــرار الاندمــاج وفق�

مادة  260  

مــع مراعــاة أحــكام المادة الســابقة، إذا كانــت شركات المســاهمة 
الداخلــة في الاندمــاج قــد أصــدرت ســنداتًً أو صكوكًًا قابلــة للتحويل 
إلى أســهم، يكــون لحملــة هــذه الســندات أو الصكــوك الحــق في طلــب 
تحويلهــا إلى أســهم في الشركــة الدامجــة أو الشركــة الجديــدة بحســب 
الأحــوال خلال الــفترة المقــررة في إصــدار الســندات أو الصكــوك، 
ــادل المحــددة في  ــد نســبة التب ــق تحدي ــل عــن طري وتحــدد أســس التحوي
نظــام الإصــدار في ضــوء النســبة الــواردة في اتفــاق الاندمــاج الخاصــة 
بإبــدال أســهم الشركــة مصــدرة الســندات أو الصكــوك بأســهم في 

ــدة. ــة الجدي ــة أو الشرك ــة الدامج الشرك

مادة  261 

ــلشركاء أو  ــة ل ــاء المالي ــادة الأعب ــيؤدي إلى زي ــاج س إذا كان الاندم
الداخلــة في  المســاس بحقوقهــم في أي مــن الشركات  أو  المســاهمين 
ــة على  ــاهمين في الشرك ــع الشركاء أو المس ــة جمي ــب موافق ــاج، يج الاندم

ــاج. ــرار الاندم ق

وفي حالــة اعتراض أحــد الشركاء أو المســاهمين على قــرار الاندمــاج 
ــذا  ــن ه ــا في المادة  251  م ــوص عليه ــكام المنص ــأنه الأح ــق في ش تطب

القانــون.

مادة  262 

في حالــة الاندمــاج بطريــق الضــم أو المـزج تحــل الشركــة الدامجــة أو 
الشركــة الجديــدة محــل الشركات المندمجــة في جميــع حقوقهــا والتزاماتهـا، 
وفي حالــة الاندمــاج عــن طريــق الانقســام والضــم تتحمــل الشركات 
الدامجــة على وجــه التضامــن بالتزامــات الشركــة المنقســمة والســابقة على 

الاندماج.

 الفصل الثالث
 انقسام الشركات

مادة  263 

يجــوز تقســيم الشركــة، ولــو كانــت في دور التصفيــة، إلى شركتين أو 
أكثــر وذلــك مــع انقضــاء الشركــة أو بقائهــا، ويجــوز أن تتخــذ الشركات 

الناشــئة مــن التقســيم أي شــكل مــن الأشــكال القانونية لــلشركات.



قانون الشركات

777 فهرس القانون

فهرس القانون
ويصــدر قــرار تقســيم الشركــة بقــرار مــن الجمعيــة العامــة غير 
ًا عــدد المســاهمين أو الشركاء وأسماءهــم ونصيــب  العاديــة، متضمنـ�
كل منهــم في الشركات الناشــئة عــن التقســيم وحقــوق هــذه الشركات 

ــا. ــوم بينه ــة توزيــع الأصــول والخص والتزاماتهــا وكيفي

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وأوضاع وشروط التقسيم.

مادة  264 

محــل  للشركــة  ـًا  خلف� التقســيم  عــن  الناشــئة  الشركات  تكــون 
ــا  ــا آل إليه ــدود م ــك في ح ًـا وذل ــولاًً قانوني� ــا حل ــل محله ــيم، وتح التقس
ــي  ــيم، ولدائن ــرار التقس ــه ق ًـا لما تضمن ــيم وفق� ــل التقس ــة مح ــن الشرك م
الشركــة ومســاهميها حــق الاعتراض على قــرار التقســيم. وتسري في 
شــأنهم الأحــكام المنصــوص عليهــا في المادة  258  مــن هــذا القانــون.

مادة  265 

يجــوز تــداول أســهم أي مــن الشركات الناشــئة عــن التقســيم 
بمجــرد إصدارهــا إذا كانــت أســهم الشركــة محــل التقســيم قابلــة 
للتــداول عنــد صــدور قــرار التقســيم واســتوفت الشركــة الناشــئة عــن 

لتــداول الأســهم. اللازمــة  التقســيم الشروط 

 الفصل الرابع
 انقضاء الشركة وتصفيتها

 أ- حل الشركة
مادة  266 ))) 

مــع مراعــاة أســباب الانقضــاء الخاصــة بــكل نــوع مــن أنــواع 
التاليــة: الأســباب  لأحــد  الشركــة  تنحــل  الشركات، 

	1 ــا - ــدد طبقً ــا لم تج ــة م ــد الشرك ــددة في عق ــدة المح ــاء الم انقض
للقواعــد الــواردة بالعقــد أو هــذا القانــون. 

	2 أو - أجلــه  مــن  الشركــة  أسســت  الــذي  الغــرض  انتهــاء 
تحقيقــه. اســتحال 

	3 ــاك - ــة ه ــك نتيج ــة وذل ــل الشرك ــرار وزاري بح ــدور ق ص
الباقــي  اســتثمار  يتعــذر  بحيــث  أو معظمهــا  الشركــة  أمــوال  جميــع 
ــة. ــة التنفيذي ــواردة باللائح ــط ال ــا للضواب ــك وفقً ــا وذل ــتثمارًا مجديً اس

	4 إجمــاع الــركاء عــى حــل الشركــة قبــل انتهــاء مدتهــا مــا لم -
ينــص عقــد الشركــة عــى الاكتفــاء بأغلبيــة معينــة.

	5 اندماج الشركة في شركة أخرى.-

	6 شهر إفلاس الشركة.-

	7 لعــدم - الشركــة  ترخيــص  بإلغــاء  وزاري  قــرار  صــدور 
مزاولتهــا لنشــاطها أو لعــدم إصدارهــا لبياناتهــا الماليــة لمــدة ثــاث 
ــا للضوابــط الــواردة باللائحــة التنفيذيــة. ســنوات متتاليــة وذلــك وفقً

	8 صدور حكم قضائي بحل الشركة.-

مادة  267 

تنــقضي الشركــة في حالــة وفــاة أحــد الشركاء بشركــة التضامــن 
أو المحاصــة أو أحــد الشركاء المتضامــنين بشركــة التوصيــة البســيطة 
بشــهر  أو  بالحجــر عليــه  أو صــدور حكــم  بالأســهم،  التوصيــة  أو 

١ (  معدلة بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩

ــتمرارها بين  ــز اس ــة يجي ــد الشرك ــص بعق ــرد ن ــا لم ي ــك م ــه، وذل إفلاس
الشركاء. باقــي 

وفي جميــع أحــوال اســتمرار الشركــة بين الشركاء البــاقين يقــدر 
نصيــب الشريــك الــذي خــرج مــن الشركــة وتحســب قيمتــه يــوم تحقــق 
ــكام  ًـا لأح ــة وفق� ــن الشرك ــك م ــروج الشري ــذي أدى إلى خ ــبب ال الس
ــن  ــن المادة  11  م ــرة الأولى م ــواردة بالفق ــة ال ــص العيني ــم الحص تقوي
هــذا القانــون، واســتثناء مــن حكــم الفقــرة الســابقة، وفي غير شركات 
ــة كشركاء  ــتمرار بالشرك ــوفى الاس ــك المت ــة الشري ــوز لورث ــة يج المحاص
مــوصين، وفي هــذه الحالــة تتحــول شركــة التضامــن إلى شركــة توصيــة 

بســيطة بقــوة القانــون.

مادة  268 

تنــقضي شركات التضامــن أو التوصيــة البســيطة إذا تــم الحجــز على 
حصــة أحــد الشركاء ولم يوافــق الشركاء على انــضمام الشــخص الــذي 
ــة أو الشركاء  ــم الشرك ــة، ولم تق ــك بالشرك ــل عطــاء كشري ــدم بأفض تق

بــاسترداد الحصــة أو الوفــاء بحقــوق الدائــن الحاجــز.

ويسري ذات الحكــم بالنســبة لشركــة التوصيــة بالأســهم إذا وقــع 
الحجــز على أســهم الشريــك المتضامــن.

مادة  269 

فــيما عــدا شركــة المســاهمة، يجــوز حــل الشركــة بحكــم قضائــي إذا 
ــه أو لأي  ــد ب ــك بما تعه ــاء شري ــدم وف ــد الشركاء لع ــك أح ــب ذل طل
ســبب آخــر تقــدر المحكمــة أن لــه مــن الخطــورة مــا يســوغ الحــل، 

ــك. ــغير ذل ــقضي ب ــاق ي ــاطلًاً كل اتف ــون ب ويك

مادة  270 

إذا شــملت الوفــاة أو الحجــر أو الإفلاس جميــع الشركاء المتضامنين 
في شركــة التوصيــة البســيطة أو التوصيــة بالأســهم وجــب حــل الشركــة 
إلا إذا بــادر الشركاء أو المســاهمون -خلال ســتة أشــهر- بتحويلهــا إلى 

شركــة مــن نــوع آخــر.

مادة  271 

إذا بلغــت خســائر شركــة المســاهمة ثلاثــة أربــاع رأس المال المدفــوع 
وجــب على أعضــاء مجلــس الإدارة دعــوة الجمعيــة العامــة غير العاديــة 
للنظــر في اســتمرار الشركــة أو حلهــا قبــل الأجــل المـعين في عقدهــا، أو 

اتخــاذ غير ذلــك مــن التــدابير المناســبة.

فــإذا لم يقــم مجلــس الإدارة بدعــوة الجمعيــة العامــة غير العاديــة أو 
تعــذر إصــدار قــرار في الموضــوع جــاز للــوزارة ولــكل ذي مصلحــة أن 

يطلــب مــن المحكمــة المختصــة حــل الشركــة.

مادة  272 

ــاة أحــد الشركاء  لا تنــقضي الشركــة ذات المســئولية المحــدودة بوف
ــد  ــص عق ــا لم ين ــه م ــهر إفلاس ــه أو بش ــر علي ــم بالحج ــدور حك أو بص

ــك. ــة على غير ذل الشرك

مادة  273 

إذا بلغــت خســائر الشركــة ذات المســئولية المحــدودة ثلاثــة أربــاع 
رأس المال، وجــب على المديريــن أن يعرضــوا على الجمعيــة العامــة غير 
العاديــة لــلشركاء أمــر تغطيــة رأس المال أو حــل الشركــة، أو اتخــاذ غير 
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ذلــك مــن التــدابير المناســبة.

وإذا أهمــل المديــرون دعــوة الشركاء أو تعــذر على الشركاء الوصول 
إلى قــرار في الموضــوع كان المديــرون أو الشركاء -بحســب الأحــوال- 

مســئولين بالتضامــن عــن التزامــات الشركــة الناتجــة عــن إهمالهـم.

مادة  274 

تنــقضي شركــة الشــخص الواحــد بوفــاة مالــك رأس مــالها إلا 
إذا اجتمعــت حصــص الورثــة في شــخص واحــد أو اختــار الورثــة 
ــن  ــهر م ــتة أش ــه خلال س ــك كل ــر وذل ــوني آخ ــكل قان ــتمرارها بش اس
تاريــخ الوفــاة، كما تنــقضي الشركــة بانقضــاء الشــخص الاعتبــاري 

مالــك رأس مــال الشركــة.

مادة  275 

إذا  المهنيــة  الشركــة  تنــقضي    266 المادة   أحــكام  مراعــاة  مــع 
ــد،  ــك واح ــباب، على شري ــن الأس ــبب م ــة، لأي س ــتصرت الشرك اق
إلا إذا بــادر هــذا الشريــك خلال ســتة أشــهر بإدخــال شريــك آخــر أو 

ــر. أكث

مادة  276 

مــع مراعــاة الحــد الأدنــى لعــدد الشركاء في الشركــة المهنيــة لا 
تنــقضي الشركــة المهنيــة بوفــاة أحــد الشركاء أو خروجــه منهــا أو بفقــده 

ــة. ــة المهن ــة مزاول صلاحي

وفي حالــة الوفــاة لا تنتقــل الحصــة إلى الورثــة، ويكــون مــن حقهــم 
ًـا لأحــكام الفقــرة الأولى مــن المادة  11  مــن هــذا  استرداد قيمتهــا وفق�
القانــون، ويجــوز لــلشركاء أن يتفقــوا على حلــول الوريــث الــذي تتوافــر 
فيــه شروط الشراكــة بالشركــة محــل مورثهــم إذا رغــب ذلــك الوريــث 
في الانــضمام إلى الشركــة، وذلــك كلــه دون الإخلال بحقــوق باقــي 
الورثــة تجــاه ذلــك الوريــث، ويسري ذات الحكــم مــن حيــث استرداد 

الحصــة في حالــة فقــد أحــد الشركاء صلاحيــة مزاولــة المهنــة.

مادة  277 

ــة، ولا  ــاء الشرك ــهار انقض ــب إش ــة يج ــدا شركات المحاص ــيما ع ف
يحتــج قبــل الــغير بانقضــاء الشركــة إلا مــن تاريــخ الإشــهار، وعلى 
ــة  ــوال متابع ــب الأح ــس الإدارة بحس ــس مجل ــة أو رئي ــري الشرك مدي

ــراء. ــذا الإج ــذ ه تنفي

ب: التصفية:

مادة  278 

تدخــل الشركــة بمجــرد حلهــا في دور التصفيــة، وتحتفــظ الشركــة 
اللازم لإتمــام  بالقــدر  بالشــخصية الاعتباريــة  التصفيــة  مــدة  خلال 
ــة  ــت التصفي ــارة تح ــة عب ــم الشرك ــاف إلى اس ــب أن يض ــة، ويج التصفي

ــه. ــادرة عن ــات الص ــة في المكاتب ــة واضح ــة بطريق مكتوب

ويتبــع في تصفيــة الشركــة الأحــكام المنصــوص عليهــا في الـمواد 
ــك. ــة على غير ذل ــد الشرك ــص في عق ــا لم ين ــة م التالي

مادة  279 

ــهر  ــخ ش ــة مــن تاري ــي على الشرك ــون الت ــع الدي ــال جمي ــقط آج تس
ــي أن  ــة، وعلى المصف ــاح التصفي ــنين بافتت ــار الدائ ــة وإخط ــل الشرك ح
ــم  ــم لتقدي ــع دعوته ــة م ــاح التصفي ــميًّّا بافتت ــنين رس ــع الدائ ــر جمي يخط

طلباتهـم، ويجــوز إخطــار الدائــنين بطريــق الإعلان، وفي جميــع الأحوال 
يجــب أن يتضمــن الإخطــار أو الإعلان مهلــة للدائــنين لا تقــل عــن 

ــم. ــم طلباته ًـا لتقدي ثلاثين يوم�

مادة  280  

تنتهــي عنــد انقضــاء الشركــة ســلطة مديريهــا، ومــع ذلــك يظلــون 
قائــمين على إدارة الشركــة إلى حين تعــيين المصفــي وممارســته لســلطاته، 
ويعــتبر المديــرون بالنســبة إلى الــغير في حكــم المصــفين إلى أن يتــم تعــيين 
المصفــي. وتبقــى هيئــات الشركــة قائمــة خلال مــدة التصفيــة وتقــتصر 

ســلطاتها على أعمال التصفيــة التــي لا تدخــل في اختصــاص المصفــي.

مادة  281 

ًـا لــلشروط  ــن الشركاء أو غيرهــم، وفق� ــف أو أكثــر م ــعين مص ي
والقواعــد المنصــوص عليهــا في عقــد الشركــة، فــإذا لم يوجــد نــص 
ــة  ــة بالأغلبي ــدة التصفي ــره وم ــد أج ــه وتحدي ــم تعيين ــأن يت ــذا الش في ه

ــة. ــد الشرك ــل عق ــة لتعدي اللازم

ــه  ــرار بتعــيين المصفــي تولــت المحكمــة تعيين وإذا تعــذر صــدور ق
ــن  ــب أن يتضم ــة، ويج ــي الشرك ــد دائن ــم أو أح ــب أحده ــاء على طل بن

ــة. ــد أجــره ومــدة التصفي الحكــم تحدي

مادة  282 

يعــزل المصفــي بقــرار مــن الجهــة المختصــة بتعيينــه، وفي جميــع 
الأحــوال يجــوز للمحكمــة بنــاء على طلــب أحــد الشركاء أو أحــد دائني 

ــي. ــزل المصف ــقضي بع ــة أن ت ــباب مقبول ــة لأس الشرك

تعــيين  يشــمل  أن  يجــب  المصفــي  بعــزل  حكــم  أو  قــرار  وكل 
ــم  ــرار أو الحك ــهر الق ــد ش ــي الجدي ــب على المصف ــه، ويج ــل محل ــن يح م

المتضمــن العــزل وتعيينــه مصفي�ـًا قبــل مبــاشرة أعمالــه.

مادة  283 

على المصفــي أن يشــهر القــرار الصــادر بتعيينــه والقيــود المفروضــة 
ــة  ــأن طريق ــة بش ــة العام ــرار الجمعي ــاق الشركاء أو ق ــلطاته واتف على س

ــة أو الحكــم الصــادر بذلــك. التصفي

ولا يحتــج قبــل الــغير بتعــيين المصفــي أو بطريقــة التصفيــة إلا مــن 
تاريــخ الشــهر.

مادة  284 

ــة،  ــة الشرك ــا تصفي ــي تقتضيه ــع الأعمال الت ــي بجمي ــوم المصف يق
ــا يلي: ــوص م ــه الخص ــه على وج ول

	1 تمثيل الشركة أمام القضاء والغير.-

	2 الشركــة - أمــوال  عــى  للمحافظــة  يلــزم  مــا  بجميــع  القيــام 
. قهــا حقو و

	3 سداد ديون الشركة.-

	4 بيــع مــال الشركــة عقــارًا، أو منقــولاً بالمــزاد العلنــي، أو بالممارســة، -
ــا لم  ــة أخــرى تكفــل الحصــول عــى أعــى ســعر، م ــأي طريق أو ب
ــع  ــة، وم ــة معين ــع بطريق ــراء البي ــى إج ــه ع ــرار تعيين ــص في ق ين
ذلــك لا يجــوز للمصفــي أن يبيــع مــن أمــوال الشركــة إلا إذا 

ــة. ــال التصفي ــك أع ــت ذل اقتض
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	5 قسمة صافي الموجودات بين الشركاء.-

ــة  ــت لازم ــدة إلا إذا كان ــدأ أعمالاًً جدي ــي أن يب ــوز للمصف ولا يج
أو  الشركــة  بيــع موجــودات  لــه  لإتمــام أعمال ســابقة، كما لا يجــوز 
متجرهــا جملــة واحــدة أو أن يتصالــح على حقــوق الشركــة أو يقبــل 
ًـا فيهــا إلا بــإذن مــن  التحكيــم في المنازعــات التــي تكــون الشركــة طرف�

المحكمــة.

مادة  285 

تلتــزم الشركــة بــكل الأعمال التــي يجريهــا المصفــي باســمها أو 
لحســابها إذا كانــت ممــا تقتضيــه أعمال التصفيــة وفي حــدود ســلطته.

فــإذا تعــدد المصفــون فلا تكــون تصرفاتهــم ملزمــة للشركــة إلا إذا 
اتخــذ القــرار بالأغلبيــة المطلقــة، مــا لم ينــص قــرار تعيينهــم على خلاف 

ذلــك.

مادة  286 

على مديــري الشركــة ومجلــس إدارتهــا تقديــم حســاباتهم وتســليم 
دفاترهــم ومســتنداتهم وأمــوالها إلى المصفــي، وفي حالــة امتنــاع أي 
بطلــب  يتقــدم  أن  للمصفــي  يكــون  تقــدم،  بما  القيــام  عــن  منهــم 
ًـا لأحــكام قانــون المرافعــات المدنيــة  لاســتصدار أمــر على عريضــة -وفق�
والتجاريــة- بإلــزام الشركــة وأعضــاء مجلــس إداراتهـا للقيــام بما تقــدم، 
ويقــوم المصفــي -خلال ثلاثــة أشــهر مــن مباشرتــه لعملــه- بجــرد 
أمــوال الشركــة وتحديــد مركزهــا المالي بما يتضمــن حقوقهــا والتزاماتهـا، 
ولــه أن يســتعين في ذلــك بمديــري الشركــة ومجلــس إداراتهــا ومراقــب 
الحســابات إن وجــد، ويمســك المصفــي الدفاتــر اللازمــة لقيــد التصفيــة 

ــة. ــر التجاري ــاك الدفات ــة بإمس ــكام الخاص ًـا للأح وفق�

مادة  287 

على المصفــي الانتهــاء مــن أعمال التصفيــة في المـدة المحــددة في قــرار 
ــب  ــاء على طل ــا بن ــة تحديده ــت المحكم مـدة تول ــدد ال ــإذا لم تح ــه، ف تعيين

مــن لــه مصلحــة في ذلــك.

ويجــوز مــد المـدة بموافقــة أغلبيــة الشركاء الذيــن يملكــون تعديــل 
عقــد الشركــة أو بقــرار مــن المحكمــة بعــد الاطلاع على تقريــر المصفــي 
بالأســباب التــي حالــت دون إتمـام التصفيــة في المـدة المحــددة، ولــكل 

ذي مصلحــة أن يطلــب مــن المحكمــة تقــصير مــدة التصفيــة.

مادة  288 

إذا قــدر المصفــي أن مصلحــة الشركــة تقــتضي الاســتمرار في أعمالها 
ــة العامــة أو  ــة دعــوة الجمعي ــه في هــذه الحال إلى أجــل مــعين، تــعين علي
الشركاء للاجــتماع للبــت في هــذا الأمــر إلا إذا كان حــل الشركــة قــد تــم 

بنــاء على حكــم قضائــي.

مادة  289 

على المصفــي الـمعين لتصفيــة شركــة المســاهمة أن يقــوم بدعــوة 
الجمعيــة العامــة العاديــة للاجــتماع خلال ثلاثــة أشــهر مــن انتهــاء الســنة 
الماليــة وذلــك لمناقشــة ميزانيــة الســنة المنتهيــة وتقريــر مراقــب الحســابات 
التصفيــة والمصادقــة عليهــا وتعــيين  الســنوي عــن أعمال  والتقريــر 
ــتماع في  ــة للاج ــوة الجمعي ــه دع ــدة، ول ــنة الجدي ــابات الس ــب حس مراق

ــة. ــك أعمال التصفي ــت ذل ــت إذا اقتض أي وق

مادة  290 

ــوق  ــن حق ــة م ــون للشرك ــا يك ــتوفي م ــي أن يس ــعين على المصف يت
ــد  ــا في أح ــي يحصله ــغ الت ــداع المبال ــدى الشركاء وإي ــغير أو ل ــدى ال ل

البنــوك لحســاب الشركــة في دور التصفيــة.

المبالــغ اللازمــة  وعلى المصفــي ســداد ديــون الشركــة وتجنيــب 
ـًا  لســداد الديــون المتنــازع عليهــا، ويتــم ســداد ديــون الشركــة وفق�

التــالي: للترتيــب 

	1 الالتزامات المالية الناتجة عن عمليات التصفية.-

	2 جميع المبالغ المستحقة للعاملين في الشركة.-

	3 الديون الممتازة حسب ترتيب امتيازها.-

	4 حــدود - في  وذلــك  عينيــة  بتأمينــات  المضمونــة  الديــون 
ناتــج الــيء الضامــن للديــن.

مــا يتبقــى مــن مــال بعــد ســداد الديــون الســابق بيانهــا يــؤدى 
للدائــنين العــاديين، فــإن لم يكــف المتبقــى مــن ناتــج التصفيــة لســداد كل 

ــاء. ــمة الغرم ــم قس ــمة المال عليه ــم قس ــون يت ــذه الدي ه

مادة  291 

يقــوم  الممتــازة،  المقــررة لحملــة الأســهم  مــع مراعــاة الحقــوق 
المصفــي بقســمة مــا تبقــى مــن أمــوال الشركــة بعــد ســداد ديونهــا بين 
الشركاء، ويحصــل كل شريــك على نصيــب يتناســب مــع قيمــة حصتــه 
في رأس المال وإذا كانــت الحصــة المقدمــة مــن الشريــك مجــرد الانتفــاع 
بمال، استرد الشريــك هــذا المال مــا لم يكــن قــد هلــك أثنــاء الانتفــاع بــه 

ــت الهلاك. ــه وق ــه قيمت فترد إلي

ــبة  ــع الشركاء بنس ــت بين جمي ــك، وزع ــد ذل ــوال بع ــت أم وإذا بقي
ــاح. ــم في الأرب ــب كل منه نصي

وإذا لم يكــف صــافي أمــوال الشركــة للوفــاء بحصــص الشركاء 
ــا في توزيــع  ـًا للنســبة المتفــق عليه ــص الشركاء وفق� ــم مــن حص يخص

الخســائر.

ــاء  ــة للوف ــوال الشرك ــا أم ــي فيه ــي لا تكف ــوال الت ــع الأح وفي جمي
ــون لشــهر  بديونهــا يجــوز للمصفــي اتخــاذ الإجــراءات المقــررة في القان

إفلاس الشركــة.

مادة  292 

ــن  ــة العامــة للمســاهمين أو الشركاء الذي يقــدم المصفــي إلى الجمعي
ــة  ــة الشرك ــن تصفي ّـا ع ــابًًا ختامي� ــة حس ــد الشرك ــل عق ــون تعدي يملك
وقســمة أمــوالها، وتنتهــي أعمال التصفيــة بالتصديــق على الحســاب 

ــة. ــك الجمعي ــن تل ــي م الختام

الــغير  التصفيــة، ولا يحتــج على  انتهــاء  ويقــوم المصفــي بشــهر 
بانتهــاء التصفيــة إلا مــن تاريــخ الشــهر.

الســجل  مــن  الشركــة  قيــد  شــطب  يطلــب  أن  المصفــي  وعلى 
التصفيــة. انتهــاء  بعــد  التجــاري 

مادة  293 

مـدة عشر  ــة ل ــة الشرك ــة بتصفي ــتندات المتعلق ــر والمس ــظ الدفات تحف
ــاري في  ــجل التج ــن الس ــة م ــد الشرك ــطب قي ــخ ش ــن تاري ــنوات م س
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ــي. ــت المصف ــي عين ــة الت ــدده الجه ــذي تح مـكان ال ال

مادة  294 

يســأل المصفــي عــن تعويــض الأضرار التــي تلحــق الشركــة أو 
ــاء  ــة الأخط ــلطته أو نتيج ــدود س ــاوزه ح ــبب تج ــغير بس الشركاء أو ال
التــي يرتكبهــا في أداء عملــه، وفي حالــة تعــدد المصــفين فإنهــم يكونــون 

ــن. ــه التضام ــئولين على وج مس

مادة  295 

لا تســمع الدعــوى ضــد المصفــي بســبب أعمال التصفيــة بعــد 
ــة، كما لا تســمع بعــد  انقضــاء ثلاث ســنوات على شــهر انتهــاء التصفي
انقضــاء الـمدة المذكــورة بســبب أعمال الشركــة أو ضــد المديريــن أو 
أعضــاء مجلــس الإدارة أو مراقبــي الحســابات بســبب أعمال وظائفهــم.

 الباب الثالث عشر
 الرقابة والتفتيش والعقوبات

 الفصل الأول
 الرقابة والتفتيش

مادة  296 

على الــوزارة بحــث أي شــكوى تقــدم مــن كل ذي مصلحــة، فــيما 
ًـا لما تقــرره المادة التاليــة. يتعلــق بتنفيــذ أحــكام هــذا القانــون وفق�

مادة  297 

إذا تــبين للــوزارة وجــود مخالفــات لأحــكام هــذا القانــون أو عقــد 
الشركــة، أو أن القائــمين على إدارة الشركــة أو مؤسســيها قــد تصرفــوا 
تصرفــات تضر بمصالــح الشركــة أو الشركاء أو المســاهمين أو تؤثــر 
ــة  ــة العادي ــة العام ــوة الجمعي ــا دع ــب عليه ــي وج ــاد الوطن على الاقتص
ًـا  أو اجــتماع الشركاء لتصحيــح هــذه المخالفــات خلال خمســة عشر يوم�
مــن تاريــخ انعقــاد الاجــتماع، وإخطــار جهــات التحقيــق المختصــة 

بذلــك.

مــن  الشــكاوى  تقديــم  إجــراءات  التنفيذيــة  اللائحــة  وتــبين 
الــوزارة. قبــل  مــن  بحثهــا  وكيفيــة  الشــأن،  أصحــاب 

مادة  298  

ــة على  ــة بالمائ ــون خمس ــن يملك ــاهمين أو الشركاء الذي ــوز للمس يج
ــوا مــن الــوزارة تعــيين مدقــق  الأقــل مــن رأس مــال الشركــة، أن يطلب
حســابات لإجــراء تفتيــش على الشركــة فــيما ينســبونه إلى المديــر أو 
أعضــاء مجلــس الإدارة أو مراقــب الحســابات أو الرئيــس التنفيــذي 
للشركــة مــن مخالفــات في أداء واجباتهــم، متــى كانــت لديهــم مــن 
الأســباب مــا يبرر هــذا الطلــب، وذلــك بعــد ســداد الرســم الــذي 
تحــدده اللائحــة التنفيذيــة، ويلتــزم مقدمــوا الطلــب بــأداء تكاليــف 

مراقــب الحســابات.

وفي حــال امتنــاع الشركــة عــن تزويــد المدقــق الـمعين مــن قبــل 
في  إليهــم  المشــار  للأشــخاص  يجــوز  المطلوبــة،  بالبيانــات  الــوزارة 
ــق  ــد المدق ــة بتزوي ــزام الشرك ــاء لإل ــوء إلى القض ــابقة اللج ــرة الس الفق
ًـا للقواعــد المقــررة في قانــون الإثبــات بشــأن  بالمســتندات المطلوبــة وفق�

ــده. ــت ي ــتند تح ــم مس ــم بتقدي ــزام خص إل

مادة  299 

ــش، أن  ــن التفتي ــة م ــات الرقابي ــدى الجه ــوزارة أو إح ــبين لل إذا ت
ــر أو  ــابات أو المدي ــب الحس ــس الإدارة أو مراق ــاء مجل ــب لأعض ــا نس م
الرئيــس التنفيــذي غير صحيــح يجــب عليهــا بنــاء على طلــب صاحــب 
الشــأن وعلى نفقــة طالبــي التفتيــش- نشر نتيجــة التقريــر في صحيفــتين 
الإخلال  دون  وذلــك  للشركــة،  الإلــكتروني  والموقــع  يوميــتين 

ــاء. ــد الاقتض ــض عن ــن التعوي ــئوليتهم ع بمس

مادة  300 

إذا رفضــت الــوزارة طلــب المســاهمين أو الشركاء إجــراء التفتيــش 
ــاز  ــة، ج ــون- على الشرك ــذا القان ــن ه ــه في المادة  298  م ــار إلي -المش
ــة  ــة الكلي ــس المحكم ــة إلى رئي ــوا بعريض ــم أن يتقدم ــض طلبه مـن رف ل
ليأمــر بإجــراء التفتيــش المطلــوب وانتــداب خــبير للقيــام بهــذه المهمــة، 
وتحديــد أتعابــه ويتحمــل هــذه الأتعــاب طالبــو التفتيــش، أو مــن تثبــت 

مســئوليته عــن المخالفــات الــواردة في الطلــب.

مادة  301 

على مــن يتــولى التفتيــش أن يحافــظ أثنــاء عملــه وبعــد تركــه للعمــل 
على سريــة الدفاتــر والمســتندات وكافــة الوثائــق والمعلومــات التــي 
ــة  ــق بالشرك ــة أسرار تتعل ــفشي أي ــه، وألا ي ــم مهمت ــا بحك ــع عليه اطل
ــي يصرح  ــوال الت ــدا الأح ــيما ع ــك ف ــا، وذل ــش عليه ــام بالتفتي ــي ق الت
فيهــا القانــون بذلــك، ويكــون مســؤولاًً إذا أهمــل ذكــر وقائــع صحيحــة 
أو أثبــت وقائــع غير صحيحــة مــن شــأنها أن تؤثــر في نتيجــة التفتيــش.

مادة  302 

ــب  ــا ومراق ــة وموظفيه ــس إدارة الشرك ــاء مجل ــس وأعض على رئي
الحســابات ومديريهـا أن يطلعــوا مــن يتــولى التفتيــش على جميــع الدفاتــر 
ــا  ــي يطلبه ــات الت ــق والمعلوم ــة الوثائ ــتندات وكاف ــجلات والمس والس

ــش. ــراض التفتي لأغ

 الفصل الثاني
 العقوبات
مادة  303 

ــر،  ــون آخ ــا قان ــص عليه ــد ين ــة أش ــة عقوب ــدم الإخلال بأي ــع ع م
يعاقــب بالحبــس مــدة لا تزيــد على ثلاث ســنوات وبغرامــة لا تقــل عــن 
ــاتين  ــدى ه ــار أو بإح ــف دين ــة أل ــد على مائ ــار ولا تزي عشرة آلاف دين

ــتين: العقوب

	1 الشركــة - تأســيس  عقــد  في  نيــة  بســوء  أثبــت  مــن  كل 
ونظامهــا الأســاسي أو في نــرات الاكتتــاب العــام أو أي نــرات 
أخــرى أو وثائــق موجهــة للجمهــور، بيانــات كاذبــة أو مخالفــة لأحــكام 
أو  بتوزيعهــا  قــام  أو  الوثائــق  هــذه  مــن وقــع عــى  القانــون، وكل 

الترويــج لهــا مــع علمــه بعــدم صحتهــا.

	2 كل مــن وجــه الدعــوة إلى الجمهــور للاكتتــاب في أســهم -
أو ســندات صــادرة باســم شركات غــر مســاهمة.

	3 ــن - ــر م ــة بأكث ــا عيني ــش حصصً ــق الغ ــوم، بطري ــن ق كل م
ــة. ــا الحقيقي قيمته

	4 ــابات أو - ــب حس ــر أو مراق ــو مجلــس إدارة أو مدي كل عض
مصفــي اشــرك في إعــداد ميزانيــة أو مركــز مــالي أو بيانــات صــادرة عــن 
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فهرس القانون
الشركــة غــر مطابقــة للواقــع مــع علمــه بذلــك وبقصــد إخفــاء حقيقــة 
الوضــع المــالي للشركــة، أو أغفــل عمــدًا وقائــع جوهريــة بقصــد إخفــاء 

حقيقــة الوضــع المــالي للشركــة.

	5 كل عضــو مجلــس إدارة، أو مديــر أو مراقــب حســابات -
ــا،  ــا أرباحً ــغ بوصفه ــة مبال ــع أي ــى توزي ــادق ع ــي وزع أو ص أو مصف
ــة  ــك أو بالمخالف ــمح بذل ــة لا يس ــالي للشرك ــع الم ــأن الوض ــه ب ــع علم م

ــة. ــد الشرك ــون أو عق ــذا القان ــكام ه لأح

	6 ــة - ــس رقاب ــو مجل ــر أو عض ــس إدارة، أو مدي ــو مجل كل عض
أو مراقــب حســابات أو أي موظــف بالشركــة أو أي شــخص يعهــد إليه 
ــا  ــون به ــه القان ــي يلزم ــوال الت ــر الأح ــي في غ ــا، يف ــش عليه بالتفتي
ــذه الأسرار  ــتغل ه ــن أسرار، أو يس ــه م ــم عمل ــه بحك ــل علي ــا يحص م

ــه أو لغــره أو لــإضرار بهــا. ــق منافــع شــخصية ل لتحقي

	7 كل مــن يكلــف بالتفتيــش عــى الشركــة ويثبــت عمــدًا -
ــة،  ــة للحقيق ــع مخالف ــش وقائ ــة التفتي ــن نتيج ــر ع ــن تقاري ــده م ــا يع في
ــة  ــر في نتيج ــأنها أن تؤث ــن ش ــة م ــع جوهري ــر وقائ ــدًا ذك ــل عم أو يغف

التفتيــش.

	8 كل مــن أثبــت أو أغفــل عمــدًا وعــى خــاف الحقيقــة مــع -
علمــه بذلــك، بيانــات أو معلومــات تتعلــق بــروط الترشــيح لعضويــة 

مجلــس الإدارة في شركــة المســاهمة.
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ــر،  ــون آخ ــا قان ــص عليه ــد ين ــة أش ــة عقوب ــدم الإخلال بأي ــع ع م
ــة  ــن خمس ــل ع ــة لا تق ــنة وبغرام ــد على س ــدة لا تزي ــس م ــب بالحب يعاق
هــاتين  بإحــدى  أو  دينــار  آلاف  عشرة  على  تزيــد  ولا  دينــار  آلاف 

العقوبــتين:

	1 كل عضــو مجلــس إدارة أو مديــر أتــى عمــدًا أو بطريــق -
التحايــل أعــالاً مــن شــأنها منــع أحــد الــركاء أو المســاهمين مــن 
المشــاركة في اجتــاع الجمعيــة العامــة أو اجتــاع الــركاء للشركــة.

	2 ــع عمــدًا ودون عــذر - ــر امتن كل عضــو مجلــس إدارة أو مدي
مقبــول بعــد مــرور شــهر مــن إنــذاره رســميًّا عــن عقــد اجتــاع الجمعيــة 
العامــة أو اجتــاع الــركاء وذلــك في الأحــوال التــي يوجبهــا القانــون.

	3 مجلــس - عضــو  أو  الحســابات،  مراقــب  يمنــع  مــن  كل 
الرقابــة ،أو الحــارس القضائــي أو المصفــي أو الأشــخاص المكلفــن 
ــا، وكل  ــا ووثائقه ــى دفاتره ــاع ع ــن الاط ــة م ــى الشرك ــش ع بالتفتي
ــي  ــات الت ــتندات والإيضاح ــات والمس ــم المعلوم ــن تقدي ــع ع ــن يمتن م

طلبوهــا.

	4 ــر أو مصفــي اســتغل بســوء - كل عضــو مجلــس إدارة أو مدي
نيــة بهــذه الصفــة أمــوال الشركــة أو أســهمها لتحقيــق منافــع شــخصية 

لــه أو لغــره بطريــق مبــاشر أو غــر مبــاشر.

ويجــوز للمحكمــة في الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذه المادة 
ــر. ــة أو المدي ــس إدارة الشرك ــو مجل ــزل عض ــم بع ــابقة الحك والمادة الس
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ــر،  ــون آخ ــا قان ــص عليه ــد ين ــة أش ــأي عقوب ــدم الإخلال ب ــع ع م

ــار ولا تزيــد على خمــسين  يعاقــب بغرامــة لا تقــل عــن خمســة آلاف دين
ــرد  ــي ت ــات الت ــح المخالف ــن تصحي ــع ع ــي تمتن ــة الت ــار الشرك ــف دين أل
بتقريــر الــوزارة الــذي يعــرض على جمعيتهــا العامــة خلال المواعيــد 

ــوزارة. ــل ال ــن قب ــددة م المح
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تختــص النيابــة العامــة وحدهــا بالتحقيــق والــتصرف والادعــاء في 
الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون.

ويصــدر الوزيــر قــرارًًا بنــدب العــدد الــكافي مــن موظفــي الــوزارة 
ليتــولى مراقبــة تنفيــذ أحــكام هــذا القانــون وضبــط الجرائــم التــي تقــع 

بالمخالفــة لأحكامهــا وتحريــر المحــاضر لإثبــات هــذه الجرائــم.


